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    الحمــد لله، والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد، وعــى آلــه وصحبــه 
أجمعــن، وبعــد:

    فمنــذُ أن تأسســت المملكــة العربيــة الســعودية عــى يد الملــك عبدالعزيز 
بــن عبــد الرحمــن آل ســعود ـ طيــب الله ثــراه ـ وهــي تــولي مرفــق القضاء 
ــك  ــد المل ــك في عه ــى ذل ــة ع ــة المبارك ــتمرت الدول ــة، واس ــة فائق عناي
ســعود والملــك فيصــل والملــك خالــد والملــك فهــد ـ رحمهــم الله جميعــاً 
ـ حيــث أولــوا مرفــق القضــاء جُــل اهتمامهــم وخصصــوا لــه ميزانيــات 
ــة  ــاء نقل ــه القض ــهد في ــذي ش ــر ال ــر الزاه ــاء الع ــى ج ــة، حت طائل
نوعيــة في عهــد خــادم الحرمــن الشريفــن الملــك عبــد الله بــن عبدالعزيــز 
ـ حفظــه الله ـ الــذي تــوّج القضــاء بمشروعــه الرائــد بمرســومه الملكــي 
ــي  ــدور نظام ــن ص ــخ 1428/9/19هـــ المتضم ــم )م/78( بتاري رق
ــى  ــق ع ــذي طُب ــاء، وال ــق القض ــر مرف ــالم لتطوي ــوان المظ ــاء ودي القض
ــه  ــروع وأهداف ــك الم ــار ذل ــن ث ــاره، وم ــي ث ــدأ جن ــع وب أرض الواق
ــة  ــق العدال ــهم في تحقي ــاء وتس ــق القض ــر مرف ــى تطوي ــنُ ع ــي تُعِ الت
ــه  ــا حوت ــة مم ــادئ القضائي ــتخلاص المب ــب واس ــع وترتي ــزة، جم الناج
ــا  ــة باعتباره ــة بالغ ــن أهمي ــا م ــا له ــة؛ لم ــق مجتمع ــة التدقي ــرارات هيئ ق
ــي  ــي في المســائل الت ــتقرار الاجتهــاد القضائ ــة ترســخ اس ــادئ قضائي مب
تناولتهــا، ممــا يؤكــد مســيس الحاجــة الى جمــع تلــك القــرارات ولمّ شــتاتها 
بــا يســهل الرجــوع إليهــا وجعلهــا في متنــاول أيــدي القضــاة والباحثــن 

ــن. والمهتم
رئيس ديوان المظالم

رئيس مجلس القضاء الإداري
عبدالعزيز بن محمد النصار
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تــم جمــع وترتيــب قــرارات هيئــة التدقيــق مجتمعــة منــذ إنشــائها وفهرســتها 
ــخ  ــة ترس ــادئ قضائي ــا مب ــا باعتباره ــة منه ــرارات الموضوعي ــاخ الق واستنس
ــة  ــاً للمنهجي ــا، وفق ــي تناولته ــائل الت ــي في المس ــاد القضائ ــتقرار الاجته اس

ــة: الآتي
ــخ  ــى تاري ــائها حت ــذ إنش ــة من ــق مجتمع ــة التدقي ــرارات هيئ ــتقراء ق أ- اس

ــراراً. ــتين ق ــة وس ــتمائة وخمس ــاً وس ــت ألف ــي بلغ ــل، والت ــذا العم ــداد ه إع
ــة  ــق مجتمع ــة التدقي ــرارات هيئ ــف ق ــرز وتصني ــل بف ــق العم ــام فري ب- ق

ــالي: ــاً للت وفق
1- القــرارات الموضوعيــة، وهــي التــي أقــرت فيهــا الهيئــة مبــدأ، أو عدلــت 

عنــه، وتــم عــرض تلــك القــرارات بشــكل مفصل. 
ــن  ــرة م ــة ع ــادة الثامن ــه الم ــي ب ــا تق ــاً لم ــادرة تطبيق ــرارات الص 2- الق
قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام الديــوان والتــي تنــص عــى أن ) يحــر 
ــر  ــن لنظ ــوم المع ــة في الي ــوى الإداري ــم في الدع ــوب عنه ــن ين ــوم، أو م الخص
ــا  ــاز له ــرة ج ــه الدائ ــذر تقبل ــدم بع ــي ولم يتق ــر المدع ــإذا لم يح ــوى، ف الدع
ــر  ــه، أو أن تأم ــى علي ــب المدع ــى طل ــاءً ع ــا بن ــوى بحالته ــل في الدع أن تفص
بشــطبها، فــإذا شــطبت جــاز للمدعــي أن يطلــب النظــر فيهــا، وتحــدد الدائــرة 
ــدم  ــي ولم يتق ــر المدع ــإذا لم يح ــه ، ف ــى علي ــه المدع ــغ ب ــداً تبل ــا موع لنظره
بعــذر تقبلــه الدائــرة تشــطب الدعــوى ولا تســمع بعــد ذلــك إلا بقــرار مــن 
ــرة تأجيــل  ــه فعــى الدائ ــة التدقيــق مجتمعــة، أمــا إذا لم يحــر المدعــى علي هيئ
نظــر الدعــوى إلى جلســة تاليــة يعلــم بهــا المدعــى عليــه فــإذا لم يحــر فصلــت 
الدائــرة في الدعــوى، ويعتــر الحكــم في جميــع الأحــوال حضوريــاً( وقــد اكتفي 
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فيهــا بذكــر رقــم القــرار وتاريخــه ونتيجتــه؛ رغبــة في الإيجــاز لعــدم تضمنهــا 
في الأســاس مبــادئ قضائيــة لكونهــا تقــوم عــى البحــث الموضوعــي في العــذر 

ــة. المقــدم مــن المدعــي لتخلفــه عــن حضــور الجلســات القضائي
ــة  ــرارات هيئ ــع ق ــاملة لجمي ــة ش ــداد فهرس ــل بإع ــق العم ــام فري ج-  ق
ــي  ــة الت ــه والنتيج ــه وموضوع ــرار وتاريخ ــم الق ــة رق ــة متضمن ــق مجتمع التدقي

ــة. ــق مجتمع ــة التدقي ــا هيئ ــت إليه توصل
د- التــزم فريــق العمــل بنــص قــرارات هيئــة التدقيــق مجتمعــة – بــا إضافة 
ــن  ــاة الذي ــاء القض ــة وأس ــراف القضي ــاء أط ــذف أس ــد ح ــل – بع ولا تعدي
أصــدروا القــرار؛ لعــدم الفائــدة مــن نشرهــا، وقــد تــم نــر القــرار بدايــة مــن 

الوقائــع حتــى نهايــة منطــوق قــرار الهيئــة.
ــي  ــرار موضوع ــكل ق ــز ل ــص موج ــداد ملخ ــل بإع ــق العم ــام فري هـــ- ق

ــادئ. ــن مب ــرار م ــك الق ــواه ذل ــا ح ــوراً ع ــوي تص يح
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ــة  ــق مجتمع ــة التدقي ــرارات هيئ ــع ق ــى جم ــالم ع ــوان المظ ــرص دي ــد ح لق
وترتيبهــا واســتخلاص مــا حوتــه مــن المبــادئ التــي تعــزز اســتقرار الأحــكام 

ــاة. ــادات القض ــد اجته ــة وتوح القضائي
وقد تم تقسيم هذا العمل إلى:

أولاً: تعريف بهيئة التدقيق.
ثانياً: كشاف لجميع قرارات هيئة التدقيق مجتمعة.

ثالثاً: القرارات الموضوعية لهيئة التدقيق مجتمعة.
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أولاً: التعريف بهيئة التدقيق :
أُنشــئت هيئــة التدقيــق بموجــب قــرار رئيــس ديــوان المظــالم رقــم 8 لعــام 
1403هـــ، الــذي نــص  عــى أنــه: )بعــد الاطــاع عــى نظــام ديــوان المظــالم 
ــوان  ــس دي ــرارات رئي ــى ق ــارخ 1402/7/17هـــ، وع ــم )م/51(  وت رق
المظــالم الصــادر بإنشــاء دوائــر للقضــاء الإداري والتأديبــي والجزائــي بالديــوان 
وغيرهــا مــن دوائــر أخــرى لنظــر بعــض المســائل التــي تدخــل في اختصــاص 

الديــوان طبقــاً لنظامــه.
ــه أصــول وإجــراءات التقــاضي ومــا تســتهدفه مــن  ــاء عــى مــا تقتضي وبن

ــة والخاصــة عــى الســواء. ــارات المصلحــة العام ــة اعتب رعاي
قرر:

ــون  ــا« يك ــق القضاي ــة تدقي ــمى »هيئ ــوان تس ــة بالدي ــاء هيئ ــادة)1( إنش م
ــاض. ــوان بالري ــس للدي ــز الرئي ــا المرك مقره

ــال  ــا يح ــق م ــابقة بتدقي ــادة الس ــا في الم ــار إليه ــة المش ــص الهيئ ــادة)2( تخت م
ــر  ــادة النظ ــوان، أو بإع ــر الدي ــن دوائ ــدر ع ــي تص ــرارات الت ــن الق ــا م إليه
ــه قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام  فيهــا وذلــك عــى النحــو الــذي تبين

ــوان. الدي
مادة)3( على الجهات المختصة بالديوان تنفيذ هذا القرار.

و بعــد ذلــك صــدر قــرار رئيــس ديــوان المظــالم رقــم )11( وتاريــخ 
1406/4/23هـــ، بتنظيــم دوائــر ديــوان المظــالم وتحديــد اختصاصاتهــا، وقــد 
نــص عــى أنــه:) بعــد الاطــاع عــى نظــام ديــوان المظــالم الصــادر بالمرســوم 
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ــس  ــرارات رئي ــى ق ــخ 1402/7/17 هـــ، وع ــم )م/51( بتاري ــي رق الملك
ديــوان المظــالم الصــادرة بإنشــاء دوائــر بالديــوان وتحديــد اختصاصاتهــا النوعي 
ــل  ــن تعدي ــا م ــرأ عليه ــا ط ــرارات وم ــك الق ــكام تل ــع أح ــكاني في جمي والم
وتفســر في قــرار واحــد – بعــد أن اســتكمل الديــوان إنشــاء وتشــكيل الدوائــر 
الأساســية للجهــاز القضائــي ومــا انتهــى إليــه مــن تحديــد وتركيــز الاختصاص 
النوعــي والمــكاني للدوائــر العاملــة في مقــر الديــوان بالريــاض وفروعــه في جدة 
ــاضي  ــراءات التق ــر إج ــوان في تيس ــداف الدي ــاً لأه ــا، وتحقيق ــام وأبه والدم
ــا  ــى م ــاء ع ــم، وبن ــاس وخاصته ــة الن ــوان لعام ــات الدي ــان اختصاص وبي

ــي:  ــرر ماي ــة ق ــة العام ــه المصلح تقتضي
مادة )1( تؤلف دوائر ديوان المظالم من:

أ ( هيئة تدقيق القضايا.
 ب( الدوائر الإدارية.
 ج ( الدوائر الجزائية.
  د ( الدوائر التأديبية.
 هـ( الدوائر الفرعية.

مــادة )2( يكــون مقــر هيئــة تدقيــق القضايــا بالريــاض وتصــدر أحكامهــا 
ــة أعضــاء بدرجــة مستشــار  ــر يشــكل كل منهــا مــن ثلاث وقراراتهــا مــن دوائ

عــى الأقــل.
ــر  ــة والدوائ ــر الجزائي ــة والدوائ ــر الإداري ــر الدوائ ــون مق ــادة )3( يك م
ــرى  ــق الأخ ــوان بالمناط ــروع الدي ــاض وف ــة الري ــن مدين ــكل م ــة ب التأديبي

ــاء.  ــة أعض ــن ثلاث ــا م ــكل كل منه ويش
مــادة )4( تكــون مقــار الدوائــر الفرعيــة بــكل مــن مدينــة الريــاض وفــروع 

الديــوان بالمناطــق الأخــرى ويشــكل كل منهــا مــن عضــو واحــد.
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ــس  ــا رئي ــه إليه ــا يحيل ــق م ــا بتدقي ــق القضاي ــة تدقي ــص هيئ ــادة )5( تخت م
الديــوان مــن الأحــكام والقــرارات التــي تصدرهــا الهيئــة ولهــا أن تعيــد نظــر 
القضيــة إذا رأت مــا يســتوجب ذلــك، ويتــم توزيــع القضايــا عــى دوائــر الهيئــة 

وفقــاً لمــا يــراه رئيــس الديــوان.
ــاً، أو  ــف حك ــة يخال ــاً في قضي ــة رأي ــر الهيئ ــدى دوائ ــادة )6( إذا رأت إح م
قــراراً صــدر مــن دائــرة أخــرى فعليهــا أن تعــرض الأمــر عــى رئيــس الديــوان 

للنظــر في إحالــة القضيــة إلى دوائــر الهيئــة مجتمعــة.
ولرئيــس الديــوان أن يحيــل إلى دوائــر الهيئــة مجتمعــة القضايــا التــي يقــدر أن 

أهميتهــا تســتدعى ذلــك وتكــون رئاســة الدوائــر المجتمعــة لرئيــس الديــوان.
مادة )7 ( يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

وبعــد ذلــك صــدرت قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم 
ــخ 1409/11/16هـــ، ونــرت  ــوزراء رقــم )190( وتاري بقــرار مجلــس ال
ــت  ــد نظم ــخ 1409/12/4هـــ، وق ــدد 3266 بتاري ــرى الع ــدة أم الق بجري
تلــك القواعــد مــا يتعلــق بعمــل هيئــة التدقيــق، ومــن ذلــك المــادة السادســة 
والثلاثــون التــي نصــت عــى أن:) تنشــأ برئاســة رئيــس الديــوان هيئــة للتدقيــق 
مــن عــدد كاف مــن الأعضــاء يعينهــم رئيــس الديــوان ويكــون بهــا دائــرة، أو 
ــس  ــم رئي ــاء يعينه ــة أعض ــن ثلاث ــق م ــرة التدقي ــف دائ ــق، وتتأل ــر للتدقي أكث
ــوان أن  ــس الدي ــوز لرئي ــرة ويج ــس الدائ ــم رئي ــن بينه ــمى م ــوان ويس الدي
يشــكل دائــرة التدقيــق مــن عضــو واحــد وذلــك لتدقيــق الدعــاوى اليســرة 

ــوان وفقــاً للــادة الرابعــة عــرة(. التــي حددهــا رئيــس الدي
ــأن  ــق في ش ــرة التدقي ــه :)إذا رأت دائ ــى أن ــون ع ــادة الأربع ــت الم ــا نص ك
ــه  ــذت ب ــه، أو أخ ــذت ب ــبق أن أخ ــاد س ــن اجته ــدول ع ــا الع ــة تنظره قضي
ــة التدقيــق رفعــت الموضــوع إلى رئيــس  ــه هيئ ــرة أخــرى، أو ســبق أن أقرت دائ



11

الديــوان ليحيلــه إلى هيئــة التدقيــق مجتمعــة برئاســة رئيــس الديــوان مــع ثلاثــة 
ــركة  ــرة المش ــدر الدائ ــوان، وتص ــس الدي ــم رئي ــر يختاره ــاء الدوائ ــن رؤس م

ــاء(. ــي الأعض ــة ثلث ــا بأغلبي قراره
ومن هاتين المادتين يستخلص أمران:

ــة  ــذه الهيئ ــن أن ه ــث يتب ــة، حي ــق مجتمع ــة التدقي ــكيل هيئ ــة تش الأول: آلي
ــة  ــاة هيئ ــع قض ــا جمي ــم في عضويته ــوان وتض ــس الدي ــة رئي ــكل برئاس تتش

ــة. ــر الابتدائي ــاء الدوائ ــن رؤس ــة م ــة إلى ثلاث ــق بالإضاف التدقي
ــادئ  ــر المب ــة في تقري ــة أصيل ــق بصف ــة التدقي ــاص هيئ ــان اختص ــاني: بي الث
ــه  ــابق أقرت ــاد س ــن اجته ــدول ع ــة الع ــك في حال ــيخها وذل ــة وترس القضائي

ــق. ــر التدقي ــدى دوائ ــه إح ــذت ب ــة، أو أخ ــك الهيئ تل
وتجــدر الإشــارة إلى أن للهيئــة اختصــاص آخــر قررتــه المــادة الثامنــة عــرة 
مــن قواعــد المرافعــات المشــار إليهــا وهــو تقريــر ســاع الدعــوى بعــد شــطبها 
للمــرة الثانيــة حيــث نصــت تلــك المــادة عــى أنــه: »يحــر الخصــوم، أو مــن 
ــإذا لم  ــوى، ف ــر الدع ــن لنظ ــوم المع ــة في الي ــوى الإداري ــم في الدع ــوب عنه ين
يحــر المدعــي ولم يتقــدم بعــذر تقبلــه الدائــرة جــاز لهــا أن تفصــل في الدعــوى 
ــإذا شــطبت  ــه، أو أن تأمــر بشــطبها، ف ــاءً عــى طلــب المدعــى علي بحالتهــا بن
جــاز للمدعــي أن يطلــب النظــر فيهــا، وتحــدد الدائــرة لنظرهــا موعــداً تبلــغ به 
المدعــى عليــه ، فــإذا لم يحــر المدعــي ولم يتقــدم بعــذر تقبلــه الدائــرة تشــطب 
الدعــوى ولا تســمع بعــد ذلــك إلا بقــرار مــن هيئــة التدقيــق مجتمعــة، أمــا إذا 
ــة  لم يحــر المدعــى عليــه فعــى الدائــرة تأجيــل نظــر الدعــوى إلى جلســة تالي
يعلــم بهــا المدعــى عليــه فــإذا لم يحــر فصلــت الدائــرة في الدعــوى، ويعتــر 

الحكــم في جميــع الأحــوال حضوريــاً(.
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قرارات هيئة التدقيق مجتمعة:
ــة منــذ مبــاشرة أعمالهــا حتــى تاريــخ إصــدار هــذا العمــل،  أصــدرت الهيئ
ألفــاً وســتمئة وخمســة وســتين قــراراً، منهــا ثلاثــون قــراراً موضوعيــاً، تناولــت 
إقــرار مبــادئ قضائيــة جديــدة، أو العــدول عــن مبــادئ ســابقة، كــا أصــدرت 
الهيئــة تســعة قــرارات أُعيــدت فيهــا القضايــا؛ لعــدم صحــة قــرارات الشــطب، 
و أصــدرت الهيئــة خمســة قــرارات برفــض طلــب فتــح بــاب المرافعــة، وبقيــة 

القــرارات وافقــت فيهــا الهيئــة عــى قبــول طلــب فتــح بــاب المرافعــة.
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

1407هـ1
فصل الموظف بغير طريق التأديب عن 

مخالفة تم محاسبته عليها تأديبياً
إقرار مبدأ

1407هـ2
ميعاد الطعن على القرارات الإدارية 

الجزائية
إقرار مبدأ

1407هـ3
الاختصاص الولائي في قضايا إقرار 

أعذار عمال الحكومة
إقرار مبدأ

1411هـ1
طلب العدول عن مبدأ إقليمية النص 

الجزائي
العدول

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1412هـ1

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1412هـ2

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1412هـ3

1412هـ4
تحديد الاختصاص في الدعاوى التي 
تقام ضد وزارة الإعلام بشأن حقوق 

المؤلف

الاختصاص 
للقضاء 
الإداري
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1412هـ5

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1412هـ6

1413هـبدون
نظر القضايا المتعلقة بطلب صرف 

مكافأة الخريجين الجامعيين

التوقف مؤقتاً 
والرفع للمقام 

السامي

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ1

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ2

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ3

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ4

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ5

1413هـ6
طلب العدول عن مبدأ إلغاء الفصل 

بغير طريق التأديب، إذا تم محاسبة 
الموظف تأديبياً

العدول

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ7

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ8



15

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ9

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ10

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ11

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ12

1413هـ13

طلب العدول عن مبدأ انقضاء 
الدعوى الجزائية بالنسبة 

للمتهمين الذين ينطبق عليهم 
الأمران الساميان رقم )12114( 

وتاريخ 1411/6/29هـ، 
ورقم )س/2392( وتاريخ 

1411/7/5هـ

العدول

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ14

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ15

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ16

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ17

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ18



16

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ19

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ20

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ21

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ22

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ23

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ24

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ25

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ26

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1413هـ27

1413هـ28

طلب العدول عن اعتبار الخصومة 
منتهية في القضايا التأديبية التي 

استفاد المتهمون فيها من أحكام قرار 
مجلس الوزراء رقم)134( وتاريخ 

1411/9/16هـ.

العدول

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1414هـ1
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1414هـ2

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1414هـ3

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1414هـ4

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1414هـ5

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1414هـ6

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1414هـ7

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1414هـ8

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1414هـ9

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1414هـ10

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1415هـ1

عدم الموافقةطلب فتح باب المرافعة1415هـ2

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1415هـ3



18

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

1415هـ4

سريان أحكام الشطب المنصوص 
عليها في المادة )18(  من قواعد 

المرافعات والإجراءات على إلغاء، 
أو إبطال عريضة الدعوى المنصوص 
عليها بالمادتين )463(،  )526(  من 

نظام المحكمة التجارية

مبدأ ضمني

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1415هـ5

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1415هـ6

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1415هـ7

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1415هـ8

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1415هـ9

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1415هـ10

1415هـ11
طلب العدول عن مبدأ تقدير العقارات 

المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وفقاً 
للسعر السائد وقت النزع

عدم العدول

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1415هـ12
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1415هـ13

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1415هـ14

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1415هـ15

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1415هـ16

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1415هـ17

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1415هـ18

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1415هـ19

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1416هـ1

عدم الموافقةطلب فتح باب المرافعة1416هـ2

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1416هـ3

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1416هـ4

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1416هـ5

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1416هـ6

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1416هـ7



20

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1416هـ8

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1416هـ9

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1416هـ10

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1416هـ11

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1417هـ1

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1417هـ2

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1417هـ3

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1417هـ4

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1417هـ5

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1417هـ6

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1417هـ7

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1417هـ8

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1417هـ9

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1417هـ10
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1417هـ11

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1417هـ12

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1417هـ13

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1418هـ1

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1418هـ2

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1418هـ3

إعادة القضيةطلب فتح باب المرافعة وتحويل القضية1418هـ4

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1418هـ5

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1418هـ6

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1418هـ7

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1418هـ8

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1418هـ9

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1418هـ10

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1418هـ11



22

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1418هـ12

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1418هـ13

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1418هـ14

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1418هـ15

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1418هـ16

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1419هـ1

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1419هـ2

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1419هـ3

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1419هـ4

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1419هـ5

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1419هـ6

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1419هـ7

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1419هـ8

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1419هـ9



23

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1419هـ10

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1419هـ11

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1419هـ12

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1420هـ1

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1420هـ2

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1420هـ3

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1420هـ4

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1420هـ5

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1420هـ6

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1420هـ7

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1420هـ8

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1420هـ9

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1420هـ10

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1420هـ11



24

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1421هـ1

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1421هـ2

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1421هـ3

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1421هـ4

عدم الموافقةطلب فتح باب المرافعة1421هـ5

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1421هـ6

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1421هـ7

1421هـ8
طلب إعمال مقتضى المادة 43 من 
قواعد المرافعات على جميع القضايا

عدم الموافقة

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1421هـ9

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1421هـ10

عدم الموافقةطلب فتح باب المرافعة1421هـ11

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1421هـ12

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1421هـ13



25

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1421هـ14

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1421هـ15

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1422هـ1

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1422هـ2

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1422هـ3

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1422هـ4

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1422هـ5

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1422هـ6

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1422هـ7

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1422هـ8

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1422هـ9

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1422هـ10

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1422هـ11

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1422هـ12



26

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1423هـ1

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1423هـ2

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1423هـ3

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1423هـ4

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1423هـ5

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1423هـ6

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1423هـ7

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1423هـ8

عدم التحصنتحصن القرارات المخالفة للأنظمة1423هـ9

1423هـ10
طلب العدول عن مبدأ سابق بعد 

الفصل في الدعوى بحكم نهائي
الرفع للمقام 

السامي

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1423هـ11

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1423هـ12

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1423هـ13



27

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1423هـ14

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1423هـ15

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1423هـ16

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1423هـ17

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1423هـ18

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1423هـ19

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1423هـ20

1423هـ21
الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص 

الولائي لا تكون نهائية إلا بعد عرضها 
على دائرة التدقيق المختصة

إقرار مبدأ

1423هـ22
قبول الدعاوى التي حكم فيها 
بموجب قرار مجلس الوزراء 

رقم818لعام1396

جواز إعادة 
نظر القضايا

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1423هـ23

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1424هـ1



28

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1424هـ2

1424هـ3
صدور حكمين نهائيين متعارضين في 

موضوع واحد
تأييد أحد 
الحكمين

عدم جوازالتماس إعادة نظر1424هـ4

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1424هـ5

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1424هـ6

1424هـ7
شمول المادة 2و4 من قواعد المرافعات 

جميع الحقوق على أي حال
عدم العدول

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1424هـ8

1424هـ9
طلب العدول عما جرى عليه قضاء 

الديوان من عدم تسجيل صور ذوات 
الأرواح علامات تجارية

العدول

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1424هـ10

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1424هـ11

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1424هـ12



29

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1424هـ13

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1424هـ14

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1424هـ15

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1424هـ16

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1424هـ17

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1424هـ18

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1424هـ19

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1424هـ20

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1424هـ21

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1424هـ22

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ1

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ2

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ3

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ4



30

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ5

1425هـ6

طلب العدول عن قرار الهيئة رقم  8 
لعام 1421هـ القاضي بقصر إعادة 
التماس النظر على الدعاوى الجزائية 

والتأديبية

العدول

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ7

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ8

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ9

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ10

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ11

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ12

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ13

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ14

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ15

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ16



31

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ17

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ18

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ19

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ20

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ21

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ22

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ23

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1425هـ24

1426هـبدون
اجتماع بشأن طلب العدول عن اعتبار 
الأعمال المتعلقة بالعقارات غير تجارية 

واعتبارها أعمال تجارية بالتبعية
عدم العدول

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ1

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ2

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ3

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ4
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ5

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ6

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ7

عدم الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ8

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ9

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ10

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ11

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ12

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ13

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ14

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ15

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ16

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ17

1426هـ18
طلب إعادة النظر في قضية صدر فيها 

حكم نهائي من هيئة التدقيق

عدم الجواز 
لنهائية الحكم 

الصادر في 
الدعوى
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ19

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ20

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ21

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ22

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ23

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ24

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ25

إعادة القضيةطلب فتح باب المرافعة1426هـ26

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ27

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ28

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ29

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ30

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ31

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1426هـ32
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ1

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ2

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ3

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ4

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ5

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ6

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ7

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ8

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ9

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ10

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ11

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ12

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ13

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ14

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ15
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ16

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ17

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ18

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ19

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ20

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ21

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ22

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ23

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ24

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ25

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ26

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ27

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ28

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ29

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ30
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ31

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ32

طلب إعادة المرافعة في القضية1427هـ33

عدم قبول 
عرض 

القضية على 
الهيئة وإعادة 

القضية 
للدائرة، 

لاعتبار أنها 
شطبت لمرة 

واحدة

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ34

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ35

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ36

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ37

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ38

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ39

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ40
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ41

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ42

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ43

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ44

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ45

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ46

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ47

1427هـ48
طلب إعادة المرافعة من المدعي العام 
لشطب القضية مرتين من قبل الدائرة

إعادة القضية 
وأن المادة 
)18( من 

قواعد 
المرافعات 

المتعلقة 
بشطب 
الدعوى 
خاصة 

بالدعوى 
الإدارية فقط

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ49
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ50

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ51

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ52

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ53

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ54

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ55

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ56

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ57

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1427هـ58

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ1

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ2

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ3

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ4

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ5
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ6

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ7

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ8

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ9

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ10

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ11

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ12

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ13

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ14

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ15

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ16

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ17

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ18

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ19
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ20

عدم الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ21

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ22

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ23

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ24

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ25

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ26

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ27

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ28

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ29

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ30

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ31

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ32

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ33
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ34

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ35

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ36

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ37

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ38

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ39

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ40

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ41

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ42

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ43

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ44

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ45

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ46

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ47
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ48

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ49

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ50

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ51

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ52

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ53

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ54

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ55

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ56

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ57

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ58

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ59

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ60
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

1428هـ61
تحديد عدد القضايا المترافع فيها من 

قبل الممثل النظامي للشركات

يجوز لموظفيها 
الترافع عنها 
دون تحديد 

للعدد

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ62

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ63

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ64

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ65

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ66

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ67

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ68

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ69

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ70

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ71

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ72
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

1428هـ73
ما يخضع للتدقيق من القرارات التي 
تصدرها الدوائر التجارية الابتدائية

فيه تفصيل

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ74

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ75

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ76

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ77

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ78

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ79

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ80

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ81

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ82

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ83

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ84

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ85
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ86

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1428هـ87

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ1

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ2

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ3

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ4

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ5

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ6

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ7

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ8

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ9

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ10

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ11

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ12
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ13

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ14

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ15

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ16

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ17

التماس إعادة نظر1429هـ18
إعادة القضية 
لدائرة التدقيق

1429هـ19

طلب العدول عن مبدأ عدم نهائية 
الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص 

الولائي إلا بعد عرضها على دائرة 
التدقيق المختصة

عدم العدول

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ20

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ21

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ22

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ23
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ24

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ25

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ26

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ27

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ28

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ29

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ30

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ31

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ32

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ33

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ34

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ35

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ36

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ37
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ38

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ39

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ40

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ41

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ42

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ43

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ44

إعادة القضيةطلب فتح باب المرافعة1429هـ45

إعادة القضيةطلب فتح باب المرافعة1429هـ46

شطب القضية بعد نقض الحكم1429هـ47

لا يعتد 
بالشطب 
السابق 
للنقض
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

1429هـ48

طلب العدول عن اجتهاد مساواة غير 
السعودي في استحقاقات البدلات 

المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة 
المدنية رقم 366 لعام1400هـ

عدم العدول

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ49

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ50

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ51

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ52

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ53

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ54

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ55

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ56

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ57

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ58

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ59



50

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ60

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ61

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ62

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ63

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ64

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ65

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ66

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ67

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ68

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ69

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ70

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ71

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ72

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ73
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ74

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ75

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ76

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ77

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ78

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ79

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ80

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ81

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ82

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ83

1429هـ84
طلب العدول عن مبدأ تحصن 

القرارات في مواجهة الإدارة
العدول مع 
استثناءات

طلب فتح باب المرافعة1429هـ85
عدم صحة 
قرار الشطب

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ86



52

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ87

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ88

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ89

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ90

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ91

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ92

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ93

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ94

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ95

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ96

طلب فتح باب المرافعة1429هـ97
عدم صحة 
قرار الشطب

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ98

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ99
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

طلب فتح باب المرافعة1429هـ100
عدم صحة 
قرار الشطب

1429هـ101

طلب العدول عن مبدأ عدم نهائية 
الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص 

الولائي إلا بعد عرضها على دائرة 
التدقيق المختصة

العدول

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ102

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ103

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ104

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ105

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ106

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ107

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ108

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ109

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ110
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ111

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ112

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ113

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ114

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ115

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ116

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ117

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ118

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ119

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ120

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ121

طلب فتح باب المرافعة1429هـ122
عدم صحة 
قرار الشطب

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ123
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ124

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ125

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ126

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ127

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ128

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ129

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ130

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1429هـ131

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ1

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ2

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ3

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ4

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ5

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ6



56

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ7

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ8

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ9

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ10

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ11

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ12

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ13

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ14

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ15

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ16

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ17

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ18

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ19

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ20
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ21

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ22

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ23

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ24

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ25

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ26

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ27

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ28

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ29

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ30

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ31

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ32

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ33

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ34



58

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ35

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ36

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ37

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ38

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ39

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ40

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ41

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ42

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ43

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ44

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ45

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ46

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ47

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ48



59

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ49

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ50

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ51

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ52

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ53

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ54

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ55

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ56

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ57

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ58

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ59

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ60

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ61

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ62



60

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ63

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ64

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ65

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ66

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ67

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ68

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ69

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ70

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ71

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ72

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ73

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ74

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ75

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ76



61

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ77

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ78

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ79

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ80

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ81

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ82

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ83

إعادة القضيةطلب فتح باب المرافعة1430هـ84

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ85

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ86

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ87

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ88

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ89

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ90



62

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ91

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ92

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ93

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ94

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ95

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ96

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ97

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ98

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ99

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ100

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ101

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ102

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ103

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ104



63

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ105

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ106

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ107

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ108

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ109

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ110

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ111

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ112

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ113

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ114

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ115

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ116

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ117

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ118
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ119

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ120

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ121

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ122

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ123

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ124

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ125

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ126

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ127

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ128

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ129

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ130

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ131

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ132
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ133

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ134

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ135

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ136

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ137

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ138

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ139

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ140

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ141

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ142

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ143

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ144

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ145

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ146
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كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ147

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ148

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ149

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ150

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ151

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ152

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ153

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ154

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ155

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ156

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ157

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ158

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ159

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ160



67

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ161

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ162

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ163

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ164

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ165

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ166

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ167

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ168

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ169

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ170

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ171

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ172

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ173

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ174



68

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1430هـ175

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ1

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ2

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ3

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ4

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ5

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ6

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ7

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ8

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ9

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ10

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ11

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ12

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ13



69

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ14

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ15

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ16

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ17

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ18

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ19

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ20

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ21

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ22

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ23

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ24

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ25

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ26

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ27



70

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ28

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ29

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ30

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ31

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ32

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ33

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ34

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ35

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ36

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ37

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ38

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ39

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ40

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ41



71

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ42

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ43

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ44

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ45

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ46

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ47

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ48

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ49

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ50

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ51

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ52

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ53

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ54

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ55



72

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ56

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ57

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ58

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ59

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ60

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ61

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ62

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ63

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ64

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ65

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ66

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ67

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ68

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ69



73

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ70

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ71

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ72

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ73

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ74

طلب فتح باب المرافعة1431هـ75
عدم صحة 
قرار الشطب

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ76

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ77

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ78

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ79

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ80

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ81

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ82



74

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ83

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ84

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ85

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ86

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ87

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ88

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ89

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ90

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ91

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ92

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ93

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ94

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ95

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ96



75

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ97

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ98

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ99

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ100

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ101

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ102

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ103

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ104

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ105

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ106

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ107

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ108

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ109

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ110



76

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ111

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ112

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ113

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ114

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ115

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ116

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ117

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ118

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ119

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ120

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ121

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ122

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ123

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ124



77

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ125

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ126

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ127

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ128

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ129

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ130

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ131

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ132

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ133

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ134

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ135

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ136

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ137

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ138



78

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ139

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ140

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1431هـ141

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ1

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ2

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ3

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ4

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ5

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ6

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ7

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ8

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ9

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ10

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ11



79

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ12

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ13

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ14

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ15

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ16

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ17

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ18

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ19

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ20

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ21

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ22

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ23

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ24

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ25



80

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ26

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ27

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ28

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ29

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ30

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ31

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ32

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ33

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ34

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ35

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ37

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ38

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ39

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ40



81

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ41

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ42

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ43

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ44

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ45

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ46

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ47

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ48

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ49

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ50

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ51

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ52

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ53

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ54



82

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ55

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ56

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ57

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ58

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ59

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ60

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ61

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ62

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ63

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ64

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ65

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ66

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ67

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ68



83

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ69

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ70

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ71

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ72

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ73

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ74

طلب فتح باب المرافعة1432هـ75
عدم صحة 
قرار الشطب

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ76

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ77

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ78

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ79

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ80

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ81



84

كشاف قرارات هيئة التدقيق مجتمعة 	

النتيجةالموضوعالعامالرقم

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ82

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ83

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ84

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ85

الموافقةطلب فتح باب المرافعة1432هـ86

1432هـ87

طلب العدول عن اختصاص الديوان 
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )1( لعام 1407هـ

ملخص القرار:

ــة ارتكبهــا  ــة عادي ــإزاء نظــر جريمــة، أو مخالف ــة ب ــة الإداري ــت الجه إذا كان
فــرد مــن منســوبيها، فعمــدت إلى مســاءلته تأديبيــاً أمــام الدوائــر، أو المجالــس 
التأديبيــة المختصــة لمعاقبتــه مســلكياً، ثــم صــدر الحكــم التأديبــي بغــر الفصل، 
فــا يجــوز لتلــك الجهــة الإداريــة أن تعمــد إلى اتخــاذ إجــراءات الفصــل بغــر 
ــت  ــي تم ــات الت ــم، أو المخالف ــن الجرائ ــرد ع ــذا الف ــد ه ــي ض ــق التأديب الطري
ــم  ــا الحك ــى به ــي ق ــة الت ــدرت أن العقوب ــا ق ــأنها، مه ــاً بش ــه تأديبي محاكمت
التأديبــي غــر كافيــة، فــإن فعلــت كان القــرار الإداري الصــادر بالفصــل بغــر 

الطريــق التأديبــي معيبــاً.

تفاصيل القرار:

الحمــد لله رب العالمــن و الصــاة والســام عــى محمــد عبــد الله ورســوله، 
وبعــد، فإنــه في يــوم الســبت الحــادي عــر مــن شــهر رمضــان المعظــم ســنة 
ــا في  ــق القضاي ــة تدقي ــاض هيئ ــالم بالري ــوان المظ ــر دي ــدت بمق 1407هـ،انعق
الموعــد المحــدد والمعــن بقــرار وزيــر الدولــة رئيــس ديــوان المظــالم رقــم)10( 
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وتاريــخ 1407/8/30هـــ، الصــادر بدعــوة هيئــة التدقيــق بكامــل أعضائهــا 
ــر  ــف الذك ــرار آن ــق بالق ــان المرف ــة في البي ــا المدرج ــة القضاي ــاع لدراس للاجت
ــا اســتقر  ــاً لم ــر التدقيــق خلاف والمتعلقــة بالأحــكام الصــادرة مــن بعــض دوائ
ــدول  ــا والع ــل اجتهاده ــا بتعدي ــل فيه ــك للفص ــوان، وذل ــاء الدي ــه قض علي
ــاء  ــه قض ــتقر علي ــا اس ــتقام مم ــا اس ــى م ــى مقت ــه ع ــه وتقويم ــه، أو بنقض إلي

ــوان. الدي
وقــد عقــدت هيئة تدقيــق القضايــا جلســتها في الموعــد المحدد مجتمعــة بكافة 
ــاث  ــات والأبح ــا والدراس ــى القضاي ــة ع ــت الهيئ ــد أن اطلع ــا، وبع أعضائه
ــم  ــة رق ــة الإداري ــأن القضي ــدرت في ش ــا أص ــدول أعماله ــان ج ــة في بي المدرج
1/631/ق لعــام 1405هـــ، المرفقــة والمدرجــة في بيــان جــدول الأعــال تحت 

رقــم)2(  أصــدرت القــرار الآتي بعــد المداولــة:

هيئة التدقيق مجتمعة

ــام  ــم 1/631/ق لع ــة رق ــة الإداري ــوى في القضي ــة الدع ــص واقع تلخ
ــابقاً(  ــة )س ــرور الباح ــاك م ــم )90( م ــب رق ــل الرقي 1405هـــ، في أن وكي
ــادي  ــوم الح ــة الي ــة بجلس ــتعجلة الباح ــام مس ــة أم ــدم للمحاكم ــد ق كان ق
عــر مــن ربيــع الثــاني ســنة 1404هـــ، لاتهامــه بمحاولة سرقــة المدعــو/....، 
ــه  ــذي أثبت ــو ال ــى النح ــوم 1403/10/11هـــ، ع ــى ي ــه في مقه ــاء نوم أثن
ــرشي  ــة بلج ــام شرط ــؤرخ 1403/12/28هـــ، أم ــراره الم ــه بإق ــي علي المجن
لــدى اســتدعائه ومناقشــته عــن الواقعــة بعــد أكثــر مــن شــهرين ونصــف مــن 

ــا. ــه عنه ــدم إبلاغ ــن ع ــم م ــا وبالرغ وقوعه
ــه  ــي علي ــدول المجن ــه وع ــى علي ــكار المدع ــوى وإن ــاع الدع ــد س وبع
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ــو/.....، في  ــة للمدع ــام بالسرق ــه الاته ــن توجي ــاص ع ــق الخ ــي بالح المدع
ــه  ــه لحاف ــحب عن ــا س ــه عندم ــك في ــد ش ــه كان ق ــرراً أن ــة مق ــر الجلس مح
ــازل حــق، أو دعــوى وبعــد  ــه بعــد هــذا التن ــه علي ــق ل ــه لم يب ــم وأن وهــو نائ
ــا  ــة قراره ــتعجلة بالباح ــة المس ــدرت المحكم ــازم ....، أص ــة الم ــاع مطالب س
رقــم)122( وتاريــخ 1404/4/11هـــ، وفيــه أجمــل فضيلــة القــاضي نتيجــة 
الدعــوى بحــق المدعــى عليــه في قولــه )ولكونــه متهــم بالمحاولــة للسرقــة ولم 
ينفــذ مــا اتهــم بفعلــه فبنــاء عــى مــا تقــدم قــررت تعزيــر المدعــى عليــه وكيــل 
الرقيــب المدعــو/....، بخمســن ســوطاً علنــاً أمــام زملائــه بداخــل معســكر 
ــه  ــاء اتهامــه بمحاول ــه، لق المــرور مــع مــا لحقــه مــن ســجن؛ وذلــك جــزاء ل
السرقــة ولقــاء اتهامــه للمــازم / ...، ورفعياتــه ضــده ثــم رجوعــه أخــراً عــن 
ــه التعهــد  ــذ مــا ذكــر يؤخــذ علي المــازم واتهامــه لجنــدي البحــث وبعــد تنفي

ــة.  ــة منتهي ــار القضي ــودة باعتب ــدم الع بع
التأديبــي  وقــد أحالــت الإدارة العامــة للمــرور الأوراق إلى المجلــس 
المحكمــة  التــي صــدر في شــأنها حكــم  الوقائــع  ذات  العســكري عــن 
ــخ  ــم 84 وتاري ــكري رق ــي العس ــرار التأديب ــدر الق ــة فص ــتعجلة بالباح المس
1404/6/1هــــ، بمجــازاة وكيــل الرقيــب رقــم )90( بالتوقيــف لمــدة شــهر 
مــع حســم راتبــه بالإضافــة إلى حســم المــدة التــي أمضاهــا في التوقيــف ماعــدا 
ــر الإدارة العامــة  ــاً لأي منطقــة يراهــا مدي الإعاشــة ونقلــه مــن المنطقــة تأديبي

ــرور. للم
وبعــد اطــاع مديــر الإدارة العامــة للمــرور عــى قــرار المجلــس التأديبــي 
ــام  ــن الع ــر الأم ــعادة مدي ــع إلى س ــر كافٍ، فرف ــراره غ ــكري رأى أن ق العس
ــل  ــرد وكي ــه في ط ــخ 1404/6/16 هـــــ برغبت ــم 361/س/ب، وتاري برق
ــاب  ــه، وأج ــاً لأمثال ــه وردع ــزاء ل ــكرية ج ــة العس ــن الخدم ــب ..... ، م الرقي
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1404/6/24هــــ،  وتاريــخ  6/1672/س  برقــم  العــام  الأمــن  مديــر 
بالموافقــة عــى رغبــه مديــر عــام الإدارة العامــة للمــرور وعــده بإصــدار قــرار 
بالاستغنــــاء عــن خدمـــات المذكور لمصلحـــه العمـــل عمــــاً بالمـــادة )56( 
ــة  ــه بالجريم ــخ تلبس ــن تاري ــاراً م ــراد اعتب ــه الأف ــام خدم ــن نظ ــره )أ( م فق

1403/10/11هــــ. ــق  المواف
الإداري  القــرار  للمــرور  العامــة  الإدارة  مديــر  أصــدر  عليــه  وبنــاء 
رقــم6980/أ وتاريــخ 1404/6/26هــــ، بالاســتغناء عــن خدمــات وكيــل 
ــكرية  ــة العس ــن الخدم ــه / ...، م ــرور الباح ــاك م ــم )90( م ــب رق الرقي
اعتبــاراً مــن تاريــخ تلبســه بالجريمــة الموافــق 10/11/ 1403هــــ والتعميــم 

ــتقبلًا.  ــتخدامه مس ــدم اس ــه بع عن
وبعــد التظلــم برقيــاً إلى مقــام وزارة الداخليــة برقــم )87( وتاريــخ 
1405/2/18هــــ أقــام المدعــو/...، دعــواه في هــذه القضيــة الإداريــة 
ــه  ــرار فصل ــاء ق ــاً بإلغ ــخ 1405/6/21هــــ ، مطالب ــم1/631/ق وتاري رق

وإعادتــه الى عملــه.
ــم  ــا رق ــدرت حكمه ــة أص ــة الرابع ــرة الإداري ــوى إلى الدائ ــة الدع وبإحال
3/د/إ/4 لســنة 1406هـــ، بإلغــاء قــرار مديــر الإدارة العامــة للمــرور رقــم 
ــن  ــتغناء ع ــن الاس ــه م ــى ب ــا ق ــخ 1404/6/26هـــ ، في )4003( وتاري
خدمــات وكيــل الرقيــب رقــم )90( بمــاك مــرور الباحــة، ومــا ترتــب عليــه 
مــن آثــار، وخلصــت الدائــرة في حكمهــا إلى أن القــرار المطعــون فيــه قــد صــدر 
مشــوباً بعيبــي مخالفــة النظــام وإســاءة اســتعمال الســلطة المنصــوص عليهــا في 
ــالم  ــوان المظ ــام دي ــن نظ ــة م ــادة الثامن ــن الم ــد )1 ( م ــن البن ــرة )ب ( م الفق

الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/51(  وتاريــخ 1402/7/17هــــ. 
وفي معــرض بيــان الدائــرة للأســباب التــي أقامــت عليهــا حكمهــا، أوردت 
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ــن  ــوات الأم ــام ق ــن نظ ــابع م ــاب الس ــوص الب ــح نص ــن صري ــوم م أن المفه
ــم م/30 وتاريخ1384/12/4هــــ  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــي الص الداخ
هــو أن الطريــق الوحيــد للاعــراض عــى قــرارات المجلــس التأديبــي 
ــي  ــس التأديب ــام المجل ــة أم ــدة النظامي ــال الم ــتئناف خ ــو الاس ــكري ه العس
ــه كان عــى الإدارة العامــة للمــرور إذا رأت عــدم  العســكري الاســتئنافي، وأن
ملاءمــة العقوبــة التــي قررهــا المجلــس العســكري التأديبــي أن تســلك الطريــق 
الســليمة التــي رســمها النظــام، فتبــادر إلى اســتئناف القــرار موضحــةً للمجلس 
التأديبــي العســكري الاســتئنافي وجهــة نظرهــا، وهــو وحــده دون غــره الــذى 

ــة. يملــك ســلطه تشــديد العقوب
بطــرد  بالمطالبــة  الرفــع  إلى  للمــرور  العامــة  الإدارة  تعمــد  أن  أمــا 
المجلــس  قــرار  أصبــح  أن  بعــد  العســكرية  الخدمــة  مــن   ...  / المدعــو 
الاســتئناف  بطريــق  فيــه  الطعــن  لعــدم  نهائيــاً؛  العســكري  التأديبــي 
ــرف  ــذا الت ــك فه ــذي بذل ــرار التنفي ــدر الق ــة وتص ــدة النظامي ــال الم خ
قــوات  نظــام  مــن  الســابع  البــاب  نصــوص  لصريــح  مخالفــة  يشــكل 
وتاريــخ )م/30(  رقــم  الملكــي  المرســوم  الصــادر  الداخــي   الأمــن 

 12/4 /1384هــ .
ــذة  ــة وناف ــت قائم ــا زال ــاب م ــذا الب ــكام ه ــرة إلى أن أح ــت الدائ ونبه
ومكملــة لأحــكام المرســوم الملكــي رقــم )م/9( وتاريــخ 1397/3/24هـــ، 
الصــادر بنظــام خدمــة الأفــراد في القــوات العربيــة الســعودية المســلحة؛ لعــدم 
ــتدراك  ــابقة الاس ــا ولس ــا، أو تعديله ــادة تنظيمه ــا، أو إع ــص بإلغائه ورود الن
ــي  ــوم الملك ــن المرس ــادة )112( م ــص الم ــح ن ــى صري ــا بمقت ــدم إلغائه بع
رقــم م/21 وتاريــخ 1391/5/22هــــ، التــي تنــص عــى أنــه: ) مــع عــدم 
ــة  ــوص الخاص ــة النص ــى كاف ــزاءات تلغ ــة بالج ــكام الخاص ــال بالأح الإخ
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ــادر  ــي الص ــن الداخ ــوات الأم ــام ق ــواردة في نظ ــف ال ــاط الص ــود وضب بالجن
ــخ 1384/2/4هـــ. ــم )30( وتاري ــي رق ــوم الملك بالمرس

ــة  ــوء الإدارة العام ــأن لج ــا ب ــباب حكمه ــة في أس ــرة الرابع ــت الدائ وأضاف
للمــرور إلى فصــل المدعــي بغــر الطريــق التأديبــي مخالــف للنظــام؛ لمصادرتــه 
قــرار المجلــس التأديبــي العســكري بعــد أن أصبــح نهائيــاً وتعــن عليهــا تنفيذه، 
ــراءات  ــاً للإج ــه منهي ــون في ــرار المطع ــدور الق ــأن ص ــول ب ــت تق ــم أردف ث
ــذا  ــه به ــرور في عرض ــة للم ــر الإدارة العام ــك مدي ــا صرح بذل ــة؛ ك التأديبي
الشــأن بينــا الفصــل بغــر الطريــق التأديبــي بموجــب الفقــرة ) أ ( مــن المــادة 
)56( مــن نظــام خدمــة الأفــراد وقــرار التفويــض الصــادر مــن ســمو وزيــر 
الداخليــة برقــم 43/ص وتاريــخ 1397/5/13هــــ، لســعادة مديــر الأمــن 
العــام يقصــد منــه تحقيــق المصلحــة العامــة وليــس تأديــب الفــرد، أو القصــاص 
منــه؛ فإنــه مــن ثــم تكــون الإدارة قــد أســاءت في اســتعمال الســلطة المخولــة لهــا 

في غــر مــا وضعــت مــن أجلــه.
ــرة  ــدرت الدائ ــة أص ــرة الثالث ــق الدائ ــة التدقي ــوى إلى هيئ ــة الدع وبإحال
ــل  ــم مح ــض الحك ــخ 1407/4/5هـــ، بنق ــم 44/ت/3 وتاري ــا رق حكمه
ــة  ــرة الإداري ــن الدائ ــادر م ــام 1406هـــ، الص ــم 3/د/أ/4 لع ــق رق التدقي
الرابعــة، وبرفــض الدعــوى وأقامــت دائــرة التدقيــق حكمهــا عــى أســاس أن 
القــرار رقــم 4003 وتاريــخ 1404/6/26هــــ، الصــادر مــن مديــر الإدارة 
العامــة للمــرور بالاســتغناء عــن خدمــات وكيــل الرقيــب رقــم )90( مــاك 
ــاراً مــن تاريــخ تلبســه بالجريمــة  مــرور الباحــة، مــن الخدمــة العســكرية اعتب
ــرره  ــح ي ــبب صحي ــتنداً إلى س ــدر مس ــد ص ــق 1403/10/11هــــ، ق المواف
لا مطعــن عليــه اقتضتــه المصلحــة العامــة، بحســبان أن وظيفــه رجــل المــرور 
ــة  ــم الشريع ــذ بحك ــد تأخ ــة في بل ــن وخاص ــال الأم ــد رج ــو أح ــذى ه ال
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ــن  ــن مواط ــد ع ــة والبع ــم والأمان ــق القوي ــي بالخل ــب التح ــامية تتطل الإس
ــي. ــق المدع ــر في ح ــا لم يتواف ــو م ــب، وه ــبهات والري الش

ــه كان  ــول بأن ــر الق ــذا النظ ــن ه ــر م ــه لا يغ ــق بأن ــرة التدقي ــت دائ وأضاف
ــام  ــمه النظ ــذى رس ــليم ال ــق الس ــلك الطري ــة الإدارة أن تس ــى جه ــن ع يتع
ــس  ــه إذ لي ــا لم تفعل ــو م ــكري، وه ــب العس ــس التأدي ــرار مجل ــن في ق للطع
ــن  ــق الطع ــن طري ــدول ع ــد الإدارة في الع ــل ي ــاً، أو يغ ــع نظام ــا يمن ــاك م هن
ــح  ــاً للصال ــه محقق ــبما قدرت ــوء حس ــي واللج ــرار التأديب ــتئناف في الق بالاس
العــام ووفقــاً لســلطتها التقديريــة في هــذا الشــأن إلى الاســتغناء عــن خدمــات 
ــذا  ــا ه ــب تصرفه ــا لم يش ــام طالم ــم النظ ــاً لحك ــل وفق ــة العم ــي لمصلح المدع
ــة  ــوب القصدي ــن العي ــو م ــلطة وه ــتعمال الس ــاءة اس ــراف وإس ــب الانح عي
ــتعمال  ــاءة اس ــد إس ــدى الإدارة قص ــون ل ــه أن يك ــلوك الإداري قوام في الس
الســلطة، أو الانحــراف بهــا وهــو أمــر- وفقــا لمــا اســتظهرته دائــرة التدقيــق - 

ــل في الأوراق. ــى دلي ــه أدن ــم علي لم يق
ــأن الأصــل في  ــق في أســباب حكمهــا ملاحظتهــا ب ــرة التدقي وضمنــت دائ
القــرار الإداري أن يقــوم عــى ســبب يــرره، صدقــاً وحقــاً أي في الواقــع وفي 
النظــام، كركــن مــن أركان انعقــاده باعتبــار القــرار تصرفــاً نظاميــاً، ولا يقــوم 
ــة،  ــة واقعي ــرار الإداري حال ــببه، والســبب في الق ــرف نظامــي بغــر س أي ت
أو نظاميــة تحمــل الإدارة عــى التدخــل بقصــد إحــداث أثــر قانــوني هــو محــل 

القــرار ابتغــاء وجــه الصالــح العــام وهــو غايــة القــرار.
وأضافــت دائــرة التدقيــق بــأن مــن المســلمات أن الادارة غــر ملزمة بتســبيب 
ــه ابتــداء قيامــه عــى  قرارهــا حيــث يحمــل القــرار عــى الصحــة فيفــرض في
ــا  ــباباً فإنه ــرت أس ــا ذك ــا إذا م ــس؛ إلا أنه ــت العك ــى يثب ــح حت ــبب صحي س
ــا، أو  ــدى مطابقته ــن م ــق م ــاء الإداري للتحق ــة القض ــة لرقاب ــون خاضع تك
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ــذه  ــا، وه ــى إليه ــي انته ــة الت ــك في النتيج ــر ذل ــام، وأث ــا للنظ ــدم مطابقته ع
ــتخلصة  ــة مس ــت النتيج ــا إذا كان ــق مم ــي في التحق ــا الطبيع ــد حده ــة تج الرقاب
ــاً ونظامــاً، فــإذا كانــت منتزعــة  اســتخلاصاً ســائغاً مــن أصــول تنتجهــا مادي
ــا،  ــول لا تنتجه ــن أص ــتخلصة م ــت مس ــودة، أو كان ــول موج ــر أص ــن غ م
ــي  ــة الت ــج النتيج ــاً لا ينت ــا مادي ــرض وجوده ــى ف ــع ع ــف الوقائ أو كان تكيي
ــبب،  ــن الس ــو رك ــه وه ــن أركان ــن م ــداً لرك ــرار فاق ــام كان الق ــا النظ يتطلبه

ــاً للنظــام. ــع مخالف ووق
ونظــراً لأن مقدمــات حكــم دائــرة التدقيــق الثالثــة والمســلمات التــي 
ضمنتهــا الدائــرة ملاحظتهــا في بيــان ســبب القــرار الإداري وركنــه الجوهــري 
مؤكــدة عــى ضرورة أن يســتند القــرار الإداري إلى ســبب يــرره صدقــاً وحقــاً 
أي في الواقــع والنظــام لا يصــح معهــا القــول بــأن قــرار مديــر الإدارة العامــة 
للمــرور رقــم4003 وتاريــخ 1404/6/26هـــ، قــد صدر مســتنداً الى ســبب 
ــرار  ــا ق ــي تضمنه ــكام الت ــة والأح ــة التهم ــن واقع ــع ب ــرره يجم ــح ي صحي
المحكمــة المســتعجلة بالباحــة رقــم)122( وتاريــخ 1404/4/11هـــ، وقــرار 
المجلــس التأديبــي العســكري رقــم )84( وتاريــخ 1404/6/1هـــ؛ لأن هــذه 
الأحــكام لا تعتــر امتــداداً للأصــل المــادي لواقعــة التهمــة المنســوبة للمتهــم 
ــة الإدارة  ــرر لجه ــع ي ــاً في الواق ــبباً صحيح ــا س ــا ولا تجده ــدرج فيه ولا تن
اختيــار تطبيــق الواقعــة النظاميــة مــرة أخــرى بالاســتغناء عــن خدمــات المتهــم 
لمقتضيــات المصلحــة العامــة وفقــاً لأحــكام الفقــرة )أ( مــن المــادة )56( مــن 
المرســوم الملكــي رقــم م/9 وتاريــخ 1397/3/24هـــ، الصــادر بنظــام خدمة 

الأفــراد.
ــكام  ــة الأح ــف طبيع ــاء في تكيي ــه القض ــتقر علي ــا اس ــو م ــم ه ــذا الفه وه
القضائيــة التــي تتركــز وظيفتهــا في إنــزال صحيــح الحكــم الشرعــي، أو النــص 
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النظامــي عــى الواقعــة وهــى واجبــة النفــاذ ولهــا حجيتهــا العامــة في مواجهــة 
الكافــة وقــد أدى اعتبارهــا امتــداداً للأصــل المــادي للواقعــة إلى إهــدار حجيتها 
ــذ  ــا تنفي ــن عليه ــي كان يتع ــإدارة الت ــل ل ــة، وجع ــكام نهائي ــا أح ــم أنه رغ
ــول  ــة وخ ــة القضائي ــس الرقاب ــا أدى إلى عك ــاً عليه ــلطاناً رقابي ــكام س الأح
المديــر الإدارة العامــة للمــرور إذا قــدر عــدم كفايــة الحكــم التأديبــي المصــادرة 
ــوع  ــذا ن ــد، وه ــة أش ــرار إداري بعقوب ــتصدار ق ــذه واس ــن تنفي ــدلاً م ــه ب علي
مبتــدع مــن الرقابــة الإداريــة عــى الأحــكام الصــادرة مــن المجالــس التأديبيــة 
ــتئناف  ــق الاس ــا إلا بطري ــى قراراته ــراض ع ــوز الاع ــي لا يج ــكرية الت العس
أمــام ســلطة قضائيــة أعــى وهــى المجلــس التأديبــي العســكري الاســتئنافي في 
المواعيــد ووفقــاً للإجــراءات المنصــوص عليهــا في المادتــن )146-147( مــن 

المرســوم الملكــي رقــم )30( وتاريــخ 1384/12/4 هــــ.
ــه  ــاً في تكييف ــة منطوي ــق الثالث ــرة التدقي ــم دائ ــدور حك ــى ص ــث اقت وحي
ــي  ــة الت ــداد لأصــول الواقعــة المادي ــة عــى أنهــا امت لطبيعــة الأحــكام القضائي
أثبتتهــا خلافــاً للأصــول العامــة التــي اســتقر عليهــا قضــاء الديــوان، ونظــراً 
لتعلــق هــذه المســألة الدقيقــة بحجيــة الأحــكام الجنائيــة والتأديبيــة، وبأحــوال 
اختــاف ســبب المســئولية، وبصلاحيــات الســلطة الإداريــة في تنفيــذ الأحــكام 
القضائيــة، أو الاعــراض عليهــا وفقــاً للإجــراءات وفي المواعيــد المقــررة 
ــوى إلى  ــت الدع ــالم؛ أحيل ــوان المظ ــات دي ــات واختصاص ــاً، وبصلاحي نظام
ــوان  ــة رئيــس دي ــر الدول ــق مجتمعــة بكامــل أعضائهــا بقــرار وزي ــة التدقي هيئ

المظــالم رقــم)10( وتاريــخ 1407/8/30هـــ.
وتــرى هيئــة التدقيــق مجتمعــة وجــوب التأكيــد عــى أن الأحــكام الجنائيــة 
ــا، أو  ــا دونه ــدود وم ــا الح ــي في قضاي ــام الشرع ــاء الع ــا القض ــي يصدره الت
القضــاء المتخصــص في قضايــا الرشــوة والتزويــر والاختــاس ونحوهــا تعتــر 
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ــر  ــادة النظ ــأن إع ــب ذوو الش ــا لم يطل ــاذ م ــة النف ــة وواجب ــى الكاف ــة ع حج
ــد  ــا في المواعي ــة العلي ــلطات القضائي ــام الس ــا أم ــا، أو تدقيقه ــا، أو تمييزه فيه
ووفقــاً للإجــراءات المقــررة نظامــاً، وتصبــح هــذه الأحــكام في جميــع الأحــوال 
ــن  ــاءلة ع ــد المس ــه تجدي ــع مع ــا يمتن ــة، ب ــمة للخصوم ــة وحاس ــة وقطعي نهائي
الوقائــع التــي فصلــت فيهــا جنائيــاً، أو الاعــراض عــى مــا قــى بــه منطوقهــا 
والأســباب الجوهريــة التــي يســتند إليهــا وذلــك بفــوات أجــل الطعــن عليهــا، 

أو برفضــه.
وتــرى هيئــة التدقيــق مجتمعــة أن الأحــكام الجنائيــة قــد يصاحبهــا، أو يقــوم 
معهــا دون إخــال بطبيعتهــا ســبب مســتقل للمســاءلة التأديبيــة يــرر توقيــع 
ــم  ــا الحك ــل فيه ــي فص ــع الت ــن ذات الوقائ ــاني ع ــى الج ــة ع ــات تأديبي عقوب
ــق  ــة لا يتعل ــذه الحال ــر في ه ــاً؛ لأن الأم ــاً عام ــاني موظف ــي إذا كان الج الجنائ
بتوقيــع عقوبــات جزائيــة تحمــل في طياتهــا معنــى ازدواج العقوبــة عــن الواقعــة 
الإجراميــة الواحــدة خلافــاً للأصــول العامــة الشرعيــة، وإنــا تتعلــق المحاكمــة 
ــة  ــقط أهلي ــا يس ــى م ــرم  ع ــوى الج ــة إذا انط ــة العام ــروط الولاي ــة ب التأديبي
ــا  ــدى  أثره ــات لا يتع ــه بعقوب ــتوجب تأديب ــا يس ــى م ــام، أو ع ــف الع الموظ

أعــال الوظيفــة العامــة عــى مقتــى مــا أنــذرت بــه النظــم المرعيــة.
وتــرى هيئــة التدقيــق مجتمعــة أن اختصــاص الجهــة الإداريــة يتركــز بالنســبة 
للأحــكام الجنائيــة والتأديبيــة في التــزام موجبهــا ووجــوب تنفيذهــا في حــدود 
اختصاصهــا ولا يجــوز لهــا أن تبتــدع نوعــاً مــن الرقابــة عــى أعــال القضــاء، 
ــق  ــر الطري ــل بغ ــتثنائية في الفص ــا الاس ــتعمال صلاحياته ــأ إلى اس ولا أن تلج
التأديبــي بقــرار إداري، لاســتكمال مــا قدرتــه مــن قصــور في أحــكام القضــاء، 
لمــا ينطــوي عليــه مســلكها آنئــذ مــن تدخــل في شــئون القضــاء يصــم قرارهــا 
ــأن  ــك ب ــا، ذل ــة صلاحياته ــف في ممارس ــلطة والتعس ــتعمال الس ــاءة اس بإس
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ــا  ــي فصلته ــات الت ــس العقوب ــن جن ــس م ــي لي ــق التأديب ــر الطري ــل بغ الفص
ــارات  ــراء إداري شرع لاعتب ــه إج ــكرية ولكن ــة والعس ــب المدني ــم التأدي نظ
المصلحــة العامــة وحدهــا بغــض النظــر عــا يترتــب عليــه مــن آثــار فرديــة لا 
ــه  ــرت في ــه وتواف ــتوفى شرط ــإذا اس ــداره ف ــد إص ــار عن ــع الاعتب ــون موض تك
ــب  ــه ويكتس ــن في ــن الطع ــأى ع ــيادة كان بمن ــال الس ــه بأع ــص تعلق خصائ
ــا  ــالم وحده ــوان المظ ــة في دي ــر القضائي ــص الدوائ ــا تخت ــة مم ــة نظامي حصان

ــره. ــره وتقري بتقدي
ــال  ــى أع ــة ع ــة القضائي ــلطان الرقاب ــة أن س ــق مجتمع ــة التدقي ــرى هيئ وت
الإدارة مفــوض بولايــة قضائيــة كاملــة و مســتقلة للدوائــر القضائيــة المختصــة 
في ديــوان المظــالم وعــى رأســها هيئــة التدقيــق مجتمعــة وأنــه لا ســلطان عليهــا 
في قضائهــا لغــر أحــكام الشريعــة الإســامية والنظــم المرعيــة الصــادرة تنفيــذاً 
ــعة  ــة والتاس ــة والثامن ــواد الأولى والسادس ــك الم ــا وردت بذل ــا ك لأحكامه
ــم  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــالم الص ــوان المظ ــام دي ــن نظ ــرة م ــة ع والسادس
)م/51(  وتاريــخ 1402/7/17هـــ والمــادة الأولى مــن نظــام القضــاء الصادر 

بالمرســوم الملكــي رقــم م/64 وتاريــخ 1395/7/14هـــ.
وبنــاء عــى مــا تقــدم تــرى هيئــة التدقيــق مجتمعــة أن للجهــة الإداريــة وهــي 
بصــدد تقريــر مســئولية أحــد منســوبيها بشــأن ســلوكه الوظيفــي الــذي يؤثــر 
ــه  ــا فصل ــتوجب في نظره ــة ويس ــف العام ــولي الوظائ ــه لت ــى شروط أهليت ع
ــر، أو  ــة أمــام المحاكــم، أو الدوائ ــه إلى المحاكمــة التأديبي نظامــاً أن تقــرر إحالت
المجالــس التأديبيــة المختصــة عــى مقتــى أحــكام النظــام، أو أن تتخــذ بحقــه 
إجــراءات الفصــل بغــر الطريــق التأديبــي وفقــاً لمــا تقــدره الســلطة المختصــة 
ــذا  ــرد به ــل، أو الط ــتوجب الفص ــي تس ــة الت ــة العام ــارات المصلح ــن اعتب م

ــرار إداري. ــتئنافي بق ــق الاس الطري
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ــن  ــار ب ــة والاختي ــة في الموازن ــة الإداري ــق الجه ــه أن ح ــق علي ــن المتف وم
ســلوك الســبيل التأديبــي وبــن ســلوك الســبيل غــر التأديبــي للفصــل يدخــل 
ــبيلين  ــن الس ــدد هذي ــد ح ــام ق ــا أن النظ ــة طالم ــلطتها التقديري ــص س في فح
وســوى بينهــا مــن حيــث ورود النظــام بهــا، ومــع ذلــك فإنــه مــن المتفــق عليه 
أن ســلوك الســبيل التأديبــي هــو الطريــق الطبيعــي لتقريــر المســئولية التأديبيــة 
في الجرائــم والمخالفــات التــي يختــص القضــاء العــام بنظرهــا والفصــل فيهــا، 
ــا  ــل فيه ــة الفص ــندت ولاي ــي أس ــك الت ــا، وتل ــا دونه ــدود وم ــم الح كجرائ

ــا. ــاس ونحوه ــر والاخت ــوة والتزوي ــم الرش ــص في جرائ ــاء المتخص للقض
وهــذه الجرائــم جميعــاً وغيرهــا مــن موجبــات التعزيــر قــد يتحقــق بثبوتهــا، 
ــوة  ــه بق ــن في حكم ــام وم ــف الع ــة الموظ ــقط ولاي ــا يس ــا م ــف عنه أو يتخل
النظــام، أو بحكــم تصــدره الدوائــر، أو المجالــس التأديبيــة المختصــة، وفي جميع 
الأحــوال تتوافــر أمــام المحاكــم، أو الدوائــر، أو المجالــس التأديبيــة الضمانــات 
القضائيــة الكاملــة لتحقيــق حقــوق المتهــم في الدفــاع عــن نفســه أمــام قضــاة 
ــم  ــن في حكمه ــام م ــالم، أو أم ــوان المظ ــة في دي ــر القضائي ــن في الدوائ مؤهل
نظامــاً مــن أســاتذة الجامعــات في مجالــس التأديــب ومــن الضبــاط في المجالــس 

ــة العســكرية. التأديبي
وأمــا الفصــل بغــر الطريــق التأديبــي بقــرار إداري مــن الســلطة المختصــة 
فهــو ســبيل اســتثنائي توجــب اللجــوء إليــه بالدرجــة الأولى اعتبــارات 
المصلحــة العامــة وحدهــا ومهــا انطــوى الفصــل بغــر الطريــق التأديبــي عــى 
ــر  ــل بغ ــداء فالفص ــودة ابت ــون مقص ــا لا تك ــا في ذاته ــة إلا أنه ــى العقوب معن
ــه أولاً  ــد ب ــا يقص ــب  وإن ــى الذن ــاب ع ــه العق ــد ب ــي لا يقص ــق التأديب الطري

ــة. ــة عام ــق مصلح تحقي
ــن  ــاً م ــالات عم ــذه الح ــي في ه ــق التأديب ــر الطري ــل بغ ــر الفص ويعت
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أعــال الســيادة التــي لا تخضــع لرقابــة القضــاء الإداري في ديــوان المظــالم وفقــاً 
ــوان الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  لأحــكام المــادة التاســعة مــن نظــام الدي

ــة. ــم المقارن ــأن في النظ ــك الش ــخ 1402/7/17هـــ، وكذل )م/51(  وتاري
وللجهــة الإداريــة بمحــض ســلطتها التقديريــة أن تعــدل عــن اتخــاذ 
إجــراءات الفصــل بغــر الطريــق التأديبــي، وأن تحيــل المتهــم للمحاكمــة أمــام 
الدوائــر، أو المجالــس التأديبيــة المختصــة؛ لمــا ينطــوي عليــه مســلك الإدارة في 

ــم . ــة للمته ــات قضائي ــر ضمان ــة في توف ــدة والرغب ــن الحي ــالات م ــذه الح ه
ــة قارفهــا  ــزاء جريمــة، أو مخالفــة عادي ــة باي ــت الجهــة الاداري ــا إذا كان وأم
ــر، أو  ــام الدوائ ــاً أم ــاءلته تأديبي ــدت إلى مس ــوبيها فعم ــن منس ــردٌ م ــانٌ ف إنس
ــي  ــم التأديب ــدر الحك ــم ص ــلكياً، ث ــه مس ــة لمعاقبت ــة المختص ــس التأديبي المجال
بغــر الفصــل، فــا يجــوز لتلــك الجهــة الإداريــة أن تعمــد إلى اتخــاذ إجــراءات 
الفصــل بغــر الطريــق التأديبــي ضــد هــذا الفــرد عــن الجرائــم، أو المخالفــات 
ــى  ــي ق ــة الت ــدرت أن العقوب ــا ق ــأنها مه ــاً بش ــه تأديبي ــت محاكمت ــي تم الت
ــإن فعلــت كان القــرار الإداري الصــادر  ــة، ف ــتأديبي غــر كافي بهــا الحكــم الـ

ــوه:  ــدة وج ــن ع ــاً م ــي معيب ــق التأديب ــر الطري ــل بغ بالفص
أولهــا: مصادرتــه للأحــكام القضائيــة الصــادرة مــن الدوائــر، أو المجالــس 
ــوب  ــب يش ــذا العي ــة، وه ــا النظامي ــى صلاحياته ــة بمقت ــة المختص التأديبي
ــتئناف  ــرق اس ــددت ط ــي ح ــح الت ــم واللوائ ــه النظ ــرار الإداري، لمخالفت الق

ــا. ــة علي ــات قضائي ــام جه ــة أم ــكام القضائي ــض الأح ونق
ــزة  ــة الحائ ــة النهائي ــكام القضائي ــة إزاء الأح ــة الإداري ــص الجه ولا تترخ

ــا. ــا وتنفيذه ــزام موجبه ــا الت ــل عليه ــي ب ــيء المق ــوة ال لق
ــر  ــل بغ ــرار بالفص ــتصدار ق ــة إلى اس ــة الإداري ــد الجه ــا: أن تعم وثانيه
الطريــق التأديبــي خلافــاً لمــا قضــت بــه الدوائــر، أو المجالــس التأديبيــة يعنــى 
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التــزام الإدارة وحرصهــا عــى تحقيــق نتيجــة الفصــل، فــإن حكــم بهــا القضــاء 
التأديبــي وإلا عمــدت إلى تحقيقهــا بغــر الطريــق التأديبــي، ومــن ثــم يصــدر 
ــد  ــلطة؛ لتعم ــتعمال الس ــاءة اس ــب إس ــوباً بعي ــل مش ــرار الإداري بالفص الق
تأديــب إنســان فــرد ومعاقبتــه باســتعمال صلاحيــات اســتثنائية لم تــرع 
للتأديــب والعقــاب، وإنــا وضعــت بقصــد اللجــوء إليهــا كلــا اقتضــت ذلــك 
اعتبــارات المصلحــة العامــة وحدهــا، ولا يمكــن الادعــاء بــأن مــن المصلحــة 
العامــة معاقبــة إنســان فــرد في جريمــة، أو مخالفــة عاديــة بالفصــل خلافــاً لمــا 

ــة. ــة المختص ــس التأديبي ــر، أو المجال ــم، أو الدوائ ــه المحاك ــت ب قض
وثالثهــا: أن القــرار الإداري الفــردي مهــا كان موضوعــه ولــو كان صــادراً 
ــة  ــة المختص ــلطة الإداري ــدره الس ــا تص ــام، فإن ــكام النظ ــذاً لأح ــة تنفي بعقوب
لاعتبــارات المصلحــة العامــة ملتزمــة بالحيــدة والشرعيــة، فــإذا كانــت الجهــة 
الإداريــة ابتــداء قــد قــررت إحالــة فــرد لمحاكمتــه تأديبيــاً، فــا يجــوز إذا صــدر 
الحكــم عــى خــاف مــا تتوقــع أن تعمــد إلى مخاصمــة الفــرد وإلى التعســف معه 
باســتعمال صلاحيــات اســتثنائية ضــده لفصلــه لتحقيــق النتيجــة التــي قصــدت 
إليهــا ابتــداء فهــو مــن جملــة الرعيــة، ومــن حقــه أن ينــال حظــه مــن حمايتهــا 
ــن الإدارة في  ــف م ــاً دون تعس ــه نظام ــاً، وتأديب ــره شرع ــد تعزي ــه بع لإصلاح
ــر، أو  ــم، أو الدوائ ــه المحاك ــت ب ــا قض ــاف م ــى خ ــا ع ــة صلاحياته ممارس

المجالــس التأديبيــة المختصــة.
ــر  ــل بغ ــادر بالفص ــرار الإداري الص ــإن الق ــك ف ــه كذل ــث إن ــن حي وم
ــه  ــت ب ــا قض ــاً لم ــة، خلاف ــة عادي ــة، أو مخالف ــأن جريم ــي بش ــق التأديب الطري
المحاكــم، أو الدوائــر، أو المجالــس التأديبيــة المختصــة بصــدد تلــك الجريمة، أو 
المخالفــة يكــون مشــوباً بأكثــر مــن عيــب مــن العيــوب التي تشــوب القــرارات 
الإداريــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة )ب( مــن البنــد الأول مــن المــادة الثامنــة 
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ــخ  ــم )م/51( وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــالم الص ــوان المظ ــام دي ــن نظ م
ــتعمال  ــاءة اس ــح وإس ــم واللوائ ــة النظ ــب مخالف ــي عي 1402/7/17هـــ، وه
ــا  ــد منه ــب واح ــر عي ــى توف ــي يكف ــتعمالها، والت ــف في اس ــلطة، أو التعس الس

ــه. ــم بإلغائ ــرار الإداري والحك ــض الق لنق
وبنــاءً عــى مــا تقــدم قــررت هيئــة التدقيــق مجتمعــة بالأكثريــة إلغــاء حكــم  
دائــرة التدقيــق الثالثة رقــم 44/ت/3 لعــام 1407هـــ الصــادر في القضية رقم 
1/631/ق لعــام 1405هـــ، وتأييــد النتيجــة التــي انتهــى إليهــا حكــم الدائرة 
ــه مــن إلغــاء  ــا قــى ب ــة رقــم 3/د/ا/4 لعــام 1406هـــ في الرابعــة الإداري
ــر الإدارة العامــة للمــرور رقــم 4003 وتاريــخ 1404/6/26هـــ  ــرار مدي ق
ــن  ــتغناء ع ــن الاس ــرره م ــا ق ــام في ــن الع ــر الأم ــة مدي ــى موافق ــي ع المبن
ــل الرقيــب رقــم )90( بمــاك مــرور الباحه/....وطــرده مــن  خدمــات وكي
ــخ  ــم 84 وتاري ــي رق ــرار التأديب ــه الق ــى ب ــا ق ــاً لم ــكرية خلاف ــة العس الخدم
1404/6/1هـــ الصــادر مــن هيئــة المجلــس التأديبــي العســكري عــن ذات 
ــادر  ــي الص ــم التأديب ــة الحك ــدم كفاي ــوى ع ــور بدع ــوبة للمذك ــع المنس الوقائ
ضــده بالتوقيــف لمــدة شــهر مــع حســم راتبــه ونقلــه تأديبيــاً، وذلــك بالرغــم 
مــن صــرورة قــرار المجلــس التأديبــي نهائيــاً حائــزاً للحجيــة الكاملــة للأحكام 
التأديبيــة؛ لعــدم جــواز الطعــن عليــه إلا بطريــق الاســتئناف، ولعــدم اســتئنافه 
ــدد  ــل المح ــال الأج ــتئنافي خ ــكري الاس ــي العس ــس التأديب ــة المجل ــام هيئ أم
نظامــاً بمقتــى أحــكام المــواد ) 147/146( مــن الفصــل الثالــث مــن البــاب 
الســابع مــن المرســوم الملكــي رقــم )30( وتاريــخ 1384/12/4هــــ وأحكام 
هــذا البــاب الخاصــة بجــزاءات قــوات الأمــن الداخــي قائمــة ونافــذة ومكملة 
ــادر  ــخ 1397/3/24هــــ، الص ــم م/9 وتاري ــي رق ــوم الملك ــكام المرس لأح

بنظــام خدمــة الأفــراد في القــوات العربيــة الســعودية المســلحة. 
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فلهذه الأسباب

أصدرت هيئة التدقيق مجتمعة بكامل أعضائها القرار الآتي بالأكثرية :
ــام 1407هـــ  ــم 44/ت/3 لع ــة رق ــق الثالث ــرة التدقي ــم دائ ــض حك نق
ــة الرابعــة  ــرة الإداري ــم الدائ ــى إليهــا حك ــي انته ــد النتيجــة الت ــه، وتأيي وإلغائ
رقــم 3/د/ا/4 لعــام 1406 هـــ الصــادر في القضيــة الإدارية رقــم 1/631/ق 
لعــام 1405هـــ فيــا قــى بــه مــن إلغــاء قــرار مديــر الإدارة العامــة للمــرور 
ــن  ــتغناء ع ــن الاس ــرره م ــا ق ــخ 1404/6/26هــــ في ــم )4003( وتاري رق
خدمــات وكيــل الرقيــب رقــم )90( بمــاك مــرور الباحــة / ... ومــا ترتــب 

ــار، وبــالله التوفيــق. ــه مــن آث علي
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 قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )2/د/م(  لعام 1407هـ                                          

ملخص القرار:

ــة  ــة الجزائي ــة ذات الطبيع ــرارات الإداري ــى الق ــن ع ــدد للطع ــل المح الأج
ــادة  ــن الم ــد الأول م ــن البن ــرة )ح( م ــكام الفق ــاً لأح ــالم وفق ــوان المظ ــام دي أم
ــم )م/51(  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــالم الص ــوان المظ ــام دي ــن نظ ــة م الثامن
وتاريــخ 1402/8/17هـــ، لا يخــل بحــق ذوي الشــأن باختيــار التظلــم منهــا 
ابتــداء إلى الجهــة الإداريــة المختصــة، أو إلى ســلطة أعــى خــال المــدة المقــررة 
ــوان  ــام دي ــة أم ــة الإداري ــرار الجه ــن في ق ــاد الطع ــدأ ميع ــاً، ويب ــم نظام للتظل
ــأن  ــذوي الش ــة ل ــة الإداري ــار الجه ــخ إخط ــن تاري ــة م ــذه الحال ــالم في ه المظ

ــالم. ــوان المظ ــه إلى دي ــم، أو بإحالت ــض التظل ــي برف ــا النهائ بقراره

تفاصيل القرار:

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى محمــد عبــد الله ورســوله 
وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن، وبعــد:

ــنة  ــم س ــان المعظ ــهر رمض ــن ش ــر م ــادي ع ــبت الح ــوم الس ــه في ي فإن
ــد  ــا في الموع ــق القضاي ــة تدقي ــالم هيئ ــوان المظ ــر دي ــدت بمق 1407هـــ انعق
المحــدد والمعــن بقــرار وزيــر الدولــة رئيــس ديــوان المظــالم رقــم )10( وتاريــخ 
1407/8/30هـــ، الصــادر بدعــوة هيئــة التدقيــق بكامــل أعضائهــا للاجتماع 
ــة  ــر، والمتعلق ــف الذك ــرار آن ــق بالق ــان المرف ــة في البي ــا المدرج ــة القضاي لدراس
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ــاء  ــه قض ــتقر علي ــا اس ــاً لم ــر خلاف ــض الدوائ ــن بع ــادرة م ــكام الص بالأح
الديــوان، وذلــك للفصــل فيهــا بتعديــل اجتهادهــا والعــدول عنــه، أو بنقضــه 

ــوان. ــاء الدي ــه قض ــتقر علي ــا اس ــتقام مم ــا اس ــى م ــى مقت ــه ع وتقويم
ــة  ــدد مجتمع ــد المح ــتها في الموع ــا جلس ــق القضاي ــة تدقي ــدت هيئ ــد عق وق
بكافــة أعضائهــا ، وبعــد أن اطلعــت الهيئــة عــى مذكــرة دائــرة التدقيــق الثانيــة 
ــم )15( إلى  ــن رق ــال م ــدول الأع ــان ج ــة في بي ــق المدرج ــا بالوثائ وملحقاته

ــة : ــد المداول ــرار الآتي بع ــدرت الق ــم )18( أص رق

هيئة التدقيق مجتمعة

تخلــص مذكــرة دائــرة التدقيــق الثانيــة فيــا أجملتــه عــن موضــوع ملحقاتهــا 
ــم )18(  ــم )15( إلى رق ــن رق ــال م ــدول الأع ــان ج ــة في بي ــق المدرج بالوثائ
بــأن الفقــرة )ح( مــن البنــد الأول مــن المــادة الثامنــة مــن نظــام ديــوان المظــالم 
ــص  ــخ 1402/7/17هـــ تن ــم )م/51( وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس الص
عــى أن يختــص ديــوان المظــالم بالفصــل ) في الدعــاوى التــي مــن اختصــاص 
الديــوان بموجــب نصــوص نظاميــة خاصــة( وأن مــن تلــك الدعــاوى التظلــم 
ــاً  ــة( طبق ــجن، أو الغرام ــات ) بالس ــع عقوب ــادرة بتوقي ــرارات الص ــن الق م
ــادر  ــرار الص ــن الق ــم م ــأن أن يتظل ــب الش ــازت لصاح ــدة أج ــة عدي لأنظم
ــالم  ــوان المظ ــص ( إلى دي ــر المخت ــن الوزي ــا ) م ــة، أو باعتماده ــع العقوب بتوقي
ــر  ــرار وأن دوائ ــه بالق ــخ إبلاغ ــن تاري ــاً ( م ــن يوم ــة ) ثلاث ــدة معين ــال م خ
الديــوان المختصــة بنظــر هــذا النــوع مــن الدعــاوى قــد درجــت عــى الاعتــداد 
فقــط بالتظلــم الــذي يقــدم للديــوان خــال المــدة المحــددة فــإذا قــدم بعــد هــذا 
ــرار  ــن الق ــم م ــق في التظل ــقوط الح ــي بس ــوان تق ــر الدي ــإن دوائ ــاد ف الميع
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ــه بعــدم قبــول الدعــوى شــكلًا . لتقديمــه بعــد الميعــاد، وهــو مــا يعــر عن
ــد الأحــكام الصــادرة  ــة بأنهــا قضــت بتأيي ــق الثاني ــرة التدقي وأضافــت دائ
بهــذا المعنــى ثــم بــدا لهــا عنــد نظرهــا للقضايــا المحالــة إليهــا أخــراً أن تعيــد 
ــة  ــدم للجه ــذي يق ــم ال ــر التظل ــدى تأث ــث م ــا، وأن تبح ــر في اجتهاده النظ
الإداريــة مصــدرة القــرار في الميعــاد حيــث يكــون صاحــب الشــأن قــد أظهــر 
اعتراضــه في الموعــد المحــدد إلى الجهــة التــي تحتفــظ بــأوراق تظلمــه وبــا أجري 
معــه مــن تحقيقــات لا يتســنى بدونهــا نظــر تظلمــه، وأن عــى الجهــة الإداريــة 

إحالتــه إلى الجهــة المختصــة نظامــاً بالفصــل فيــه تيســراً عــى المتقاضــن.
وطلبــت دائــرة التدقيــق الثانيــة في ختــام مذكرتهــا عــرض الأمــر عــى هيئــة 

التدقيــق مجتمعــة.
وكذلــك أحيلــت كافــة الأوراق إلى هيئــة التدقيــق مجتمعــة؛ لمــا ينطــوي عليه 
ــة، وحتــى  ــة مــن عــدول عــن الســوابق القضائي ــرة التدقيــق الثاني اجتهــاد دائ
ــادئ  ــد المب ــر وتوحي ــا في تقري ــة باختصاصه ــق مجتمع ــة التدقي ــع هيئ تضطل
العامــة التــي تلتــزم بهــا الدوائــر القضائيــة جميعــاً في ديــوان المظــالم في الدرجــة 

ــق. ــة التدقي الأولى وفي مرحل
ومــن حيــث إن الأجــل المحــدد للطعــن عــى القــرارات الإداريــة الجزائيــة 
ــه الحــق في إقامــة  ــاً يســقط بانقضائ ــوان المظــالم لا يعتــر أجــاً قضائي أمــام دي
ــذوي  ــص ل ــاً يرخ ــاً تنظيمي ــر أج ــا يعت ــالم وإن ــوان المظ ــام دي ــوى أم الدع
ــوان المظــالم اســتثناء  ــاشرة أمــام دي ــع تظلمهــم بإقامــة الدعــوى مب الشــأن رف
مــن الأصــل العــام الــذي يقــي بوجــوب التظلــم ابتــداء إلى الجهــة الإداريــة 
ــالم، أوفي  ــوان المظ ــاء الإداري في دي ــام القض ــا أم ــوى ضده ــة الدع ــل إقام قب

ــة . ــة المقارن ــم القضائي النظ
ومــن ثــم فــإن هــذا الأجــل التنظيمــي لا يخــل بحــق ذوي الشــأن في التظلــم 



160

ــن  ــة وم ــة المختص ــة الإداري ــة إلى الجه ــة الجزائي ــرارات الإداري ــن الق ــداء م ابت
ــد  ــن جدي ــا م ــر عليه ــرح الأم ــد ط ــة يعي ــة الإداري ــم إلى الجه ــرر أن التظل المق
ــض  ــم برف ــار المتظل ــوم إخط ــا إلى ي ــدور قراره ــي لص ــخ الفع ــى التاري فيتراخ
تظلمــه، أو بإحالتــه إلى ديــوان المظــالم للفصــل فيهــا بمقتــى صلاحياتــه المقررة 
نظامــاً ، وذلــك مــا لم تــر الجهــة الإداريــة المختصــة عــدم الإصرار عــى قرارهــا 
ــم إذا  ــباب التظل ــع أس ــا يرف ــه، ب ــه، أو بتعديل ــه بإلغائ ــدول عن ــار الع واختي
ــق  ــاحة في الح ــن المش ــي ع ــا يغن ــم ب ــاً للمتظل ــبابه؛ إنصاف ــة أس ــدرت صح ق

ــاء . ــوء إلى القض واللج
ــأن  ــذوي الش ــص ل ــة أن الترخي ــة بالأكثري ــق مجتمع ــة التدقي ــرى هيئ وت
ــن  ــم م ــة التظل ــالم في حال ــوان المظ ــام دي ــاشرة أم ــوى مب ــة الدع ــار إقام باختي
القــرارات الإداريــة الجزائيــة إنــا شرع لمصلحتهــم؛ لكــي لا يضطــروا لمواجهــة 
ــم  ــاب التظل ــد إيج ــم عن ــر التظل ــا في نظ ــة، أو تراخيه ــة الإداري ــف الجه تعس
ــة صــدرت بقــرارات  ــة ومالي ــات بدني ــداء وتركهــم يواجهــون عقوب إليهــا ابت

ــة.  ــات القضائي ــا الضمان ــر فيه ــة لا تتواف إداري
ومــن المقــرر أن مــا شرع لمحــض المصلحــة اســتثناء مــن الأصــل العــام لا 
ــة خــال  ــداء إلى الجهــة الإداري ــار التظلــم ابت يخــل بحــق ذوي الشــأن في اختي
ــرار  ــى الق ــراض ع ــح بالاع ــام صري ــم إع ــم، فث ــاً للتظل ــررة نظام ــدة المق الم
ــذا  ــة ه ــة في مواجه ــا النهائي ــن إرادته ــاح ع ــة الإدارة الإفص ــن جه ــي م يقت
ــار  ــه، وإخط ــالإصرار علي ــرار، أو ب ــر في الق ــادة النظ ــه وإع ــراض بقبول الاع
المتظلــم برفــض تظلمــه، أو بإحالتــه إلى ديــوان المظــالم، ومــن ثــم ينفتــح ميعــاد 

ــة المختصــة. ــي للجهــة الإداري ــوان المظــالم في القــرار النهائ الطعــن أمــام دي
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فلهذه الأسبــاب قررت هيئة التدقيق مجتمعة بالأكثرية:

أن الأجــل المحــدد للطعــن عــى القــرارات الإداريــة ذات الطبيعــة الجزائيــة 
ــادة  ــن الم ــد الأول م ــن البن ــرة )ح( م ــكام الفق ــاً لأح ــالم وفق ــوان المظ ــام دي أم
ــم )م/51(   ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــالم الص ــوان المظ ــام دي ــن نظ ــة م الثامن
ــم  ــار التظل ــأن في اختي ــق ذوي الش ــل بح ــخ 1402/7/17هـــ، لا يخ وتاري
ــدة  ــال الم ــى خ ــلطة أع ــة، أو إلى س ــة المختص ــة الإداري ــداء إلى الجه ــا ابت منه
ــام  ــة أم ــة الإداري ــرار الجه ــن في ق ــاد الطع ــدأ ميع ــاً، ويب ــم نظام ــررة للتظل المق
ديــوان المظــالم في هــذه الحالــة مــن تاريــخ إخطــار الجهــة الإداريــة لــذوي الشــأن 
بقرارهــا النهائــي برفــض التظلــم، أو بإحالتــه إلى ديــوان المظــالم، وبــالله التوفيق.
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )3/د/م(  لعام 1407هـ

ملخص القرار:

أولاً : اختصــاص ديــوان المظــالم ولائيــاً بنظــر قضايــا إقــرار الأعــذار بوجــه 
ــد  ــى بن ــن ع ــة المعين ــال الحكوم ــن ع ــة م ــا المرفوع ــك القضاي ــافي ذل ــام ب ع
ــر  ــبباً لتأخ ــه س ــى ب ــذر المدع ــة الع ــدى مشروعي ــرار م ــة بإق ــور للمطالب الأج
ــل  ــة والفص ــة للدول ــة العام ــاه الخزين ــتحقة تج ــة والمس ــوق الثابت ــة بالحق المطالب
ــن  ــة م ــادة الثامن ــن الم ــد الأول م ــن البن ــرة )ح( م ــكام الفق ــا لأح ــا وفق فيه
نظــام ديــوان المظــالم الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/51(  وتاريــخ 
1402/7/17هـــ وعــى مقتــى أحــكام قــرارات مجلس الــوزراء رقــم )16( 
15-1393/6/16هـــ  ــخ  وتاري  )968( ــم  ورق 1383/1/6هـــ  ــخ  وتاري

ورقــم )990( وتاريــخ 1396/6/15 . 
ثانيــاً : الإجمــاع عــى عــدم اختصــاص ديــوان المظــالم ولائيــاً بنظــر 
ــاً  ــور وفق ــد الأج ــى بن ــن ع ــة المعين ــال الحكوم ــن ع ــة م ــا المرفوع القضاي
ــة رقــم 141 وتاريــخ  لأحــكام اللائحــة الصــادر بقــرار مجلــس الخدمــة المدني
1399/5/27هـــ بالتظلــم مــن قــرارات الفصــل، أو النقــل، أو بالمخالفــات 
والخلافــات العماليــة التــي تختــص لجــان العمــل وتســوية الخلافــات وحدهــا 
دون غيرهــا بنظرهــا والفصــل فيهــاً وفقــا لأحــكام المــواد )13- 174- 
ــم  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــال الص ــل والع ــام العم ــن نظ 176- 179( م
م/21 وتاريــخ 1389/9/6هـــ وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )212( وتاريــخ 

1406/11/21هـــ.



163

تفاصيل القرار:

ــوله  ــدالله ورس ــد عب ــى محم ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم
ــد: ــن، وبع ــه أجمع ــه وصحب ــى آل وع

ــدت  ــم انعق ــان المعظ ــهر رمض ــن ش ــر م ــادي ع ــبت الح ــوم الس ــه في ي  فإن
بمقــر ديــوان المظــالم بمدينــة الريــاض هيئــة تدقيــق القضايــا مجتمعــة في الموعــد 
المحــدد والمعــن بقــرار وزيــر الدولــة رئيــس ديــوان المظــالم رقــم )10( وتاريــخ 
1407/8/30هـــ الصــادر بدعــوة هيئــة التدقيــق بكامــل أعضائهــا للاجتــاع 
لدراســة القضايــا المدرجــة في بيــان جــدول الأعــال المرفــق بالقــرار آنــف الذكــر 
والمتعلقــة بالأحــكام الصــادرة مــن بعــض الدوائــر القضائيــة المختصــة خلافــاً لما 
اســتقر عليــه قضــاء الديــوان وذلــك للفصــل فيهــا بتعديــل اجتهادهــا والعــدول 
ــاء  ــه قض ــتقر علي ــا اس ــتقام مم ــا اس ــى م ــى مقت ــه ع ــه وتقويم ــه، أو بنقض إلي

الديــوان .
ــد أن  ــا ، وبع ــة أعضائه ــة بكاف ــتها مجتمع ــق جلس ــة التدقي ــدت هيئ ــد عق وق
اطلعــت الهيئــة عــى القضايــا المدرجــة عــى جــدول الأعــال مــن رقــم )3( إلى 
رقــم )14( المرفوعــة أمــام ديــوان المظــالم مــن عــال الحكومــة المعينــن عــى بنــد 
ــرتي  ــن دائ ــة وم ــر الفرعي ــن الدوائ ــا م ــادرة فيه ــكام الص ــى الأح ــور وع الأج
ــد  ــرار الآتي بع ــة الق ــق مجتمع ــة التدقي ــدرت هيئ ــة ، أص ــق الأولى والثالث التدقي

ــة : المداول

هيئة التدقيق مجتمعـة

ــر  ــن الدوائ ــادرة م ــكام الص ــة الأح ــن دراس ــح م ــه يتض ــث إن ــن حي م
ــة  ــا المدرج ــة في القضاي ــق الأولى والثالث ــرتي التدقي ــن دائ ــة وم ــة المختص الفرعي
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عــى جــدول الأعــال مــن رقــم )3( إلى رقــم )14( أن الدعــاوى المرفوعــة مــن 
عــال الحكومــة المعينــن عــى بنــد الأجــور نوعــان أولهــا ينــدرج تحــت وصــف 
ــى  ــة بالمعن ــة القضائي ــاصر الخصوم ــا عن ــل فيه ــي تكتم ــة الت ــات العمالي الخلاف
ــن  ــم م ــة بالتظل ــات الإداري ــد الجه ــة ض ــون المرفوع ــا الطع ــي في قضاي الفن
القــرارات الصــادرة بفصــل العامــل وطــي قيــده، أو بنقلــه، أو الصــادرة حكــاً 
بعــدم ترقيتــه أســوة بزملائــه، والمطالبــات المبنيــة عــى هــذه الطعــون بالحقــوق 
الماليــة المقــررة نظامــاً وكافــة المطالبــات بالحقــوق الماليــة المتعلقــة نظامــاً بعقــود 
العمــل والتــي تنــازع الجهــة الإداريــة المختصــة في اســتحقاقها، وتنحــر هــذه 
ــع  ــا الأرب ــا القضاي ــتملت عليه ــي اش ــات الت ــون والمطالب ــاوى في الطع الدع
ــا  ــي القضاي ــم )14- 13- 7- 11( وه ــال برق ــدول الأع ــى ج ــة ع المدرج
ــاه  ــروع مي ــال م ــد ع ــن أح ــة م ــام 1405هـــ المرفوع ــم 1/693/ق لع رق
ــه  ــة برواتب ــده والمطالب ــه وطــي قي ــرار فصل ــم مــن ق ــدى( بالتظل ــف اله )الطائ
مــن تاريــخ الفصــل ورقــم 1/186/ق لعــام 1405هـــ المرفوعــة مــن إحــدى 
العامــات بــوزارة الصحــة بالتظلــم مــن عــدم ترقيتهــا ومــن نقلهــا داخليــاً من 
أحــد المســتوصفات التابعــة للمستشــفى الــذي تعمــل فيــه والمطالبــة برواتبهــا 
ــة  ــازع الجه ــي تن ــع الت ــس و الجم ــام الخمي ــل أي ــافي والعم ــدوام الإض ــن ال ع
ــس  ــام الخمي ــائي وأي ــدوام المس ــل في ال ــا العم ــتحقاقها لرفضه ــة في اس الإداري
والجمــع والقضيــة رقــم 2/98/ق لعــام 1404هـــ المرفوعــة مــن أحــد عــال 
طــرق المدنيــة المنــورة - وزارة المواصــات-  فيــا تضمنتــه مــن  مطالبتــه براتب 
شــهرين وبراتــب العمــل في غــر أوقــات الــدوام الرســمي والتــي لم تقــر الجهــة 
الإداريــة لــه باســتحقاقها والقضيــة رقــم 1/118/ق لعــام 1404هـــ المرفوعة 
ــه  ــن مطالبت ــه م ــا تضمنت ــاض في ــة الري ــم بمنطق ــال إدارة التعلي ــد ع ــن أح م

بالتعويــض عــن إجــازات عاديــة قــررت الجهــة الإداريــة تمتعــه بهــا.
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ــكام  ــن الأح ــتظهرت م ــد اس ــة ق ــق مجتمع ــة التدقي ــث إن هيئ ــن حي وم
الصــادرة في هــذه القضايــا والمطالبــات توافــق دائــرتي التدقيــق الأولى والثالثــة 
ــالم  ــوان المظ ــاص دي ــدم اختص ــاء بع ــن القض ــا م ــه أحكامه ــرت ب ــا توات في
ولائيــاً بنظــر القضايــا المتعلقــة بالخلافــات العماليــة بــن الجهــات الإداريــة وبين 
عــال الحكومــة المعينــن عــى بنــد الأجــور بمقتــى أحــكام اللائحــة الصــادرة 

ــة رقــم 141 وتاريــخ 1399/5/27هـــ. بقــرار مجلــس الخدمــة المدني
ــد الأول  ــن البن ــرة ) د ( م ــص الفق ــن ورود ن ــم م ــه بالرغ ــث إن ــن حي وم
ــم  ــوم الملكــي رق ــالم الصــادر بالمرس ــوان المظ ــام دي ــن نظ ــة م ــادة الثامن ــن الم م
)م/51(  وتاريــخ 1402/7/17هـــ قاضيــاً في صريــح منطوقــة بــأن يختــص 
ــات  ــأن في المنازع ــن ذوي الش ــة م ــاوى المقدم ــل في الدع ــالم بالفص ــوان المظ دي
المتعلقــة بالعقــود التــي تكــون الحكومــة، أو أحــد الأشــخاص المعنويــة العامــة 
ــو  ــد ه ــراد بالعق ــن أن الم ــة ع ــرة الإيضاحي ــت المذك ــد أفصح ــا وق ــاً فيه طرف
العقــد مطلقــاً ســواء كان عقــداً إداريــاً بالمعنــى القانــوني أم عقــداً خاصــاً بــا في 
ذلــك عقــود العمــل إلا أن دائــرتي التدقيــق الأولى والثالثــة قــد أقامتــا قضاءهمــا 
ــة  ــات العمالي ــا الخلاف ــر قضاي ــاً بنظ ــالم ولائي ــوان المظ ــاص دي ــدم اختص بع
المتعلقــة بعقــود عمــل عــال الحكومــة المعينــن عــى بنــد الأجــور تأسيســاً عــى 
أن الأحــكام العامــة الــواردة في نظــام ديــوان المظــالم بشــأن الاختصــاص مقيــدة 
ــوم  ــادر بالمرس ــال الص ــل والع ــام العم ــة في نظ ــة الخاص ــوص النظامي بالنص
الملكــي رقــم م/21 وتاريــخ 1389/9/6هـــ  فيــا أنشــأه مــن نظــام قضائــي 
خــاص تضطلــع بــه لجــان العمــل وتســوية الخلافــات عــى مرحلتــن قضائيتين 
أمــام اللجــان الابتدائيــة ثــم أمــام اللجنــة العليــا في مرحلــة اســتئنافية ) المــواد 
مــن )172( إلى )178( ( وقــد نصــت المــادة )179( مــن النظــام المذكــور عــى 
أن كل لجنــة مــن هــذه اللجــان لهــا وحدهــا دون غيرهــا حــق النظــر في جميــع 
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الخلافــات المتعلقــة بعقــود العمــل.
ــق الأولى  ــرتي التدقي ــاء دائ ــاع أن قض ــة بالإجم ــق مجتمع ــة التدقي ــرى هيئ وت
ــات  ــاوى الخلاف ــر دع ــاً بنظ ــالم ولائي ــوان المظ ــاص دي ــدم اختص ــة بع والثالث
العماليــة الناشــئة بــن جهــات الإدارة وبــن عــال الحكومــة المعينــن عــى بنــد 
ــادة  ــص الم ــح ن ــاً لصري ــوان موافق ــاء الدي ــه قض ــتقر علي ــا اس ــو مم ــور ه الأج
ــة  ــد الأجــور في الجهــات الحكومي ــة عــرة مــن لائحــة المعينــن عــى بن الثالث
الصــادرة بقــرار مجلــس الخدمة المدنيــة رقــم )141( وتاريــخ 1399/5/27هـ 
ــوق  ــبة، أو الحق ــوق المكتس ــة الحق ــذه اللائح ــس ه ــأن لا تم ــي ب ــي تق الت
ــح  ــرارات واللوائ ــال والق ــل والع ــام العم ــا في نظ ــوص عليه ــل المنص الأفض

ــاه . ــادرة بمقتض الص
وتــرى هيئــة التدقيــق مجتمعــة أن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )212( وتاريخ 
1406/11/21هـــ قــد حســم بتأييــد هــذا القضــاء في صريــح منطوقــة بــأن 
)يظــل الاختصــاص بنظــر الخلافــات العماليــة المتعلقــة بعقــود عــال الحكومــة 
للجــان العمــل وتســوية الخلافــات العماليــة المنصــوص عليهــا في نظــام العمــل 

والعــال وذلــك إلى أن يصــدر النظــام الخــاص بالمحاكــم العماليــة (.
ــة التدقيــق  ــة المختصــة تؤيدهــا هيئ ــر الفرعي ومــن حيــث إن بعــض الدوائ
ــا  ــل في قضاي ــالم بالفص ــوان المظ ــاص دي ــت باختص ــد قض ــة ق ــرة الثالث الدائ
ــور في  ــد الأج ــى بن ــن ع ــة المعين ــال الحكوم ــن ع ــة م ــذار المرفوع ــرار الأع إق
ــب  ــم بالروات ــر مطالباته ــم في تأخ ــرار عذره ــب إق ــة بطل ــات الحكومي الجه
ــة  ــأة نهاي ــدوام الرســمي وبمكاف الشــهرية وبراتــب العمــل في غــر أوقــات ال
الخدمــة، وبالتعويــض عــن الإجــازات المســتحقة لهــم والتــي لم يتمتعــوا بهــا عن 
عملهــم عــى بنــد الأجــور وبمكافــأة اليــوم الوطنــي في القضايــا والمطالبــات 
ــن  ــد كان م ــم )12( فق ــم )3( إلى رق ــن رق ــال م ــدول الأع ــى ج ــة ع المدرج
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ــذه  ــرض ه ــالم ع ــوان المظ ــس دي ــة رئي ــر الدول ــدره وزي ــا ق ــاً لم ــن وفق المتع
ــي  ــاص الولائ ــاق الاختص ــد نط ــة لتحدي ــق مجتمع ــة التدقي ــى هيئ ــا ع القضاي
لديــوان المظــالم ووضــع ضوابطــه في قضايــا إقــرار الأعــذار المرفوعــة مــن عــال 
الحكومــة المعينــن عــى بنــد الأجــور خلافــاً لمــا اســتقر عليــه قضــاء الديــوان في 
قضايــا الخلافــات العماليــة والمنازعــات المتعلقــة بعقــود عمــل عــال الحكومــة 
ــس  ــرار مجل ــادرة بق ــة الص ــكام اللائح ــاً لأح ــور وفق ــد الأج ــى بن ــن ع المعين
الخدمــة المدنيــة رقــم )141( وتاريــخ 1399/5/27هـــ، وتــرى هيئــة التدقيق 
مجتمعــة أن ولايــة ديــوان المظــالم في نظــر قضايــا إقــرار الأعــذار تســتند ابتــداء 
إلى أحــكام الفقــرة )ح( مــن البنــد الأول مــن المــادة الثامنــة مــن نظــام ديــوان 
المظــالم الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/51(  وتاريــخ 1402/7/17هـــ 
ــي مــن  ــوان المظــالم بالفصــل في ) الدعــاوي الت ــأن يختــص دي ــي تقــي ب والت
ــة خاصــة( ، وبالرغــم مــن أن  ــوان بموجــب نصــوص نظامي اختصــاص الدي
هــذا الاختصــاص عــام في حكمــه يشــمل كل نــص نظامــي إلا أن تبعيــة ديــوان 
المظــالم واســتقلاله باعتبــاره هيئــة قضــاء إداري مســتقلة ترتبــط مبــاشرة بخــادم 
الحرمــن الشريفــن وفقــاً لأحــكام المــادة الأولى مــن نظــام ديــوان المظــالم قــد 
حــرت معنــى »النصــوص النظاميــة الخاصــة« المعنيــة في الفقــرة )ح( المشــار 
ــا يصــدره خــادم الحرمــن الشريفــن، أو يعتمــده مــن المراســم  ــاً في إليهــا آنف
ــد  ــى قواع ــا، أو بمقت ــا في حكمه ــوزراء وم ــس ال ــرارات مجل ــة، أو ق الملكي

ــة والتفويــض المقــررة فيهــا. الإناب
ــرار  ــا إق ــل في قضاي ــة الفص ــناد ولاي ــة أن إس ــق مجتمع ــة التدقي ــرى هيئ وت
الأعــذار لديــوان المظــالم قــد اســتوفى شرطــه نظامــاً عــى مرحلتــن، الأولى تبــدأ 
بصــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم – 16 – وتاريــخ 1383/1/6هـــ الــذي 
ينــص عــى أنــه: )لا يجــوز للموظــف المطالبــة بمصاريــف بــدل الســفر وبــدل 
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الانتقــال بعــد انتهــاء مــدة أقصاهــا ســتة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء مأموريتــه 
الرســمية المكلــف بهــا مــالم يكــن لــه عــذر شرعــي يثبــت لــدى ديــوان المظــالم(.
وتبــدأ المرحلــة الثانيــة بصــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )990( وتاريــخ 
1396/6/15هـــ بالموافقــة عــى مــا عرضــه وزيــر الماليــة والاقتصــاد الوطنــي 
بتخويــل ديــوان المظــالم في إقــرار العــذر المــروع في الحــالات المنصــوص عليها 
في قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )968( وتاريــخ 15-1392/9/16هـــ التــي 
يتأخــر أصحابهــا عــن المطالبــة بــرف حقوقهــم تجــاه الخزانــة العامــة لأكثــر 
ــة  ــر مــدى مشروعي مــن ســنتين، أو ثــاث ســنوات بحســب الأحــوال وتقري
ــبق أن  ــا س ــوة ب ــك أس ــوق وذل ــاب الحق ــل أصح ــن قب ــه م ــى ب ــذر المدع الع
صــدر بهــذا الشــأن بالنســبة لبــدل الانتــداب تحقيقــاً لمبــدأ توحيــد الإجــراءات 

بالنســبة للقضايــا المتماثلــة . 
-15 وتاريــخ   )968( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  إن  حيــث  ومــن 

1392/9/16هـــ قــد نــص عــى قاعدتــن تقــي الأولى بــأن )تســقط 
ــات، أو  ــب، أو مخصص ــق بروات ــق يتعل ــأي ح ــة ب ــة العام ــاه الخزان ــة تج المطالب
ــة  ــن المطالب ــة ع ــه، أو خلف ــق، أو وكيل ــب الح ــر صاح ــا إذا تأخ ــافي حكمه م
ــة  ــدة الثاني ــي القاع ــر ( وتق ــنتين فأكث ــدة س ــروع لم ــذر م ــدون ع ــه ب بصرف
بــأن )تســقط المطالبــة تجــاه الخزانــة العامــة بــأي حــق عــدا مــا ذكــر في الفقــرة 
الســابقة إذا تأخــر صاحــب الحــق، أو وكيلــه، أو خلفــه عــن المطالبــة بصرفــه 
ــذه  ــن ه ــح م ــه يتض ــر ( فإن ــنوات فأكث ــاث س ــدة ث ــروع لم ــذر م ــدون ع ب
القواعــد أن قضايــا إقــرار الأعــذار لا تعتــر مــن قبيــل الخصومــات القضائيــة 
بالمعنــى الفنــي الدقيــق ولكنهــا تدخــل في بــاب الانهــاءات التــي تختــص دوائــر 
ديــوان المظــالم بالفصــل فيهــا بولايــة قضائيــة كاملــة وفقــاً لأحــكام الفقــرة )ح( 
ــل  ــر مح ــالم ويقت ــوان المظ ــام دي ــن نظ ــة م ــادة الثامن ــن الم ــد الأول م ــن البن م
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ــروع  ــذر الم ــي، أو الع ــذر الشرع ــر الع ــى تقري ــا ع ــذه القضاي ــوى في ه الدع
ــة  ــاه الخزان ــتحقة تج ــوق المس ــة بالحق ــر المطالب ــبباً في تأخ ــه س ــدى مشروعيت وم
العامــة والتــي لا تنــازع الجهــة الإداريــة المختصــة في ثبوتهــا، أو في اســتحقاقها 
ــات  ــة، أو تصرف ــع مادي ــتناداً إلى وقائ ــام اس ــوة النظ ــئة بق ــاً ناش ــا حقوق لكونه
ــبب  ــاً إلا بس ــا نظام ــة به ــقوط المطالب ــة س ــة الإداري ــي الجه ــلمة ولا تدع مس
ــاث  ــدة ث ــر، أو م ــنتين فأكث ــدة س ــا م ــة به ــق في المطالب ــب الح ــر صاح تأخ
ســنوات فأكثــر بحســب الأحــوال المنصــوص عليهــا في قــرار مجلــس الــوزراء 

ــخ 15-1392/6/16هـــ.  ــم )968( وتاري رق
ومــن حيــث إن قضايــا إقــرار الأعــذار وإن كانــت لا تشــتبه في محــل 
الدعــوى بالمنازعــات القضائيــة التــي تكتمــل فيهــا عنــاصر الخصومــة 
بالمعنــى الفنــي والتــي تقــوم عــى المشــاحة في الحــق إثباتــاً، أو نفيــاً في القضايــا 
ــا  ــل فيه ــه بالفص ــل ولايت ــب أص ــالم بحس ــوان المظ ــص دي ــي يخت ــة الت الإداري
وفقــاً لأحــكام نظــام ديــوان المظــالم الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/51(  
وتاريــخ 1402/7/17هـــ  فإنهــا كذلــك لا تشــتبه بقضايــا الخلافــات العماليــة 
التــي تختــص لجــان العمــل وتســوية الخلافــات وحدهــا دون غيرهــا بالفصــل 
فيهــا وفقــاً لأحــكام المــواد )174- 176- 179( مــن نظــام العمــل والعــال 

ــخ 1389/9/6هـــ. ــم م/21 وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس الص
ومــن حيــث إن هيئــة التدقيــق مجتمعــة تــرى بالأكثريــة أن أحــكام قــراري 
مجلــس الــوزراء رقــم )968( وتاريــخ 15-1392/9/16هـــ ورقــم )990( 
ــة  ــة الخاص ــاصر الطبيع ــان عن ــى بي ــتملا ع ــخ 1396/6/15هـــ إذ اش وتاري
لقضايــا إقــرار الأعــذار بأنهــا لا تنطــوي عــى خصومــة قضائيــة ولا تقــوم عــى 
ــر  ــث ينح ــا، حي ــا بينه ــق في ــان الح ــن يتنازع ــن طرف ــح ب ــارض المصال تع
محــل الدعــوى في هــذه القضايــا في إقــرار العــذر الشرعــي، أو العــذر المــروع 
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ــبب  ــة س ــن ناحي ــا م ــق  فإنه ــة بالح ــر المطالب ــبباً لتأخ ــه س ــدى مشروعيت وم
الدعــوى وأطرافهــا قــد جعــا منــاط قبــول الدعــوى وجــود حــق غــر متنــازع 
ــن  ــر ع ــض النظ ــة بغ ــة للدول ــة العام ــاه الخزان ــتحقاقه تج ــه، أو اس ــى ثبوت ع
ــن  ــاً م ــتخدماً، أو عام ــاً، أو مس ــق إن كان موظف ــب الح ــي صاح ــة المدع صف
المعينــن عــى بنــد الأجــور، أو مــن آحــاد النــاس ولم يشــرطا لقبــول الدعــوى 
أن يقيمهــا صاحــب الحــق بنفســه وإنــا تقبــل الدعــوى كذلــك مــن وكيلــه، أو 
ــق في  ــب الح ــذر صاح ــرار ع ــرة في إق ــة معت ــن كل ذي مصلح ــه وم ــن خلف م
ــى  ــاً، أو ع ــق إن كان حي ــب الح ــة صاح ــة وفي مواجه ــة الإداري ــة الجه مواجه
ضــوء الوثائــق والمســتندات المقدمــة مــن المدعــي في حالتــي الوفــاة والعجــز . 
وتــرى هيئــة التدقيــق مجتمعــة أن اختصــاص ديــوان المظــالم في مجــال قضايــا 
إقــرار الأعــذار مــن النظــام العــام ولا يتوقــف في القضايــا المرفوعــة مــن عــال 
الحكومــة المعينــن عــى بنــد الأجــور عــى اختيــار الجهــة الإداريــة إن شــاءت 
نازعــت محتجــة بالمــادة الثالثــة عــرة مــن نظــام العمــل والعــال أمــام ديــوان 
ــدم  ــوان بع ــي الدي ــى يق ــوى حت ــر الدع ــواز نظ ــدم ج ــت بع ــالم وطالب المظ
اختصاصــه وإن شــاءت تغاضــت ليقــي الديــوان باختصاصــه، أو يفصــل في 
ــتمد  ــذار تس ــرار الأع ــا إق ــالم في قضاي ــوان المظ ــة دي ــأن ولاي ــك ب ــوى ذل الدع
شرعيتهــا تحديــداً وقــراً مــن نصــوص وأحــكام قــراري مجلــس الــوزراء رقــم 
)968( وتاريــخ 15-1392/16هـــ ورقــم )990( وتاريــخ 1396/6/15 
هـــ وفقــاً لأحــكام الفقــرة )ح( مــن البنــد الأول مــن المــادة الثامنــة مــن نظــام 
ديــوان المظــالم وأمــا نــص المــادة الثالثة عــرة من نظــام العمــل والعــال فيتعلق 
بالمخالفــات والخلافــات العماليــة التــي يعالجهــا نظــام العمــل والعــال الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم م/21 وتاريــخ 1389/9/6هـــ وبأمــد ولايــة لجــان 
العمــل وتســوية الخلافــات المنصــوص عليهــا فيــه في نظرهــا، وإلى هــذه اللجان 
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وحدهــا يتوجــه الخطــاب في صــدر النــص وفي صلبــه وفي عجــزه عطفــا متصلًا 
في قولــه : )لا يجــوز النظــر في أيــة شــكوى أمــام أي لجنــة عــن المخالفــات التــي 
ــرارات والأوامــر الصــادرة  ــح والق ــذا النظــام، أو اللوائ تقــع ضــد أحــكام ه
بمقتضــاه بعــد مــي اثنــي عــر شــهراً مــن تاريــخ وقــوع المخالفــة ولا يجــوز 
النظــر في أيــة دعــوى، أو مطالبــة متعلقــة بــأي حــق مــن الحقــوق المنصــوص 
عليهــا في هــذا النظــام بعــد مــي اثنــي عــر شــهراً مــن تاريــخ انتهــاء العقــد 
ــن  ــق م ــأي ح ــة ب ــة متعلق ــوى، أو مطالب ــة دع ــر في أي ــوز النظ ــك لا يج وكذل
ــن  ــة م ــنة كامل ــي س ــد م ــابق بع ــام س ــا في أي نظ ــوص عليه ــوق المنص الحق

تاريــخ العمــل بهــذا النظــام (.
ــة  ــد بالأكثري ــة تؤي ــق مجتمع ــة التدقي ــإن هيئ ــك ف ــه كذل ــث إن ــن حي وم
ــرة  ــق الدائ ــة التدقي ــة وهيئ ــة المختص ــر الفرعي ــت الدوائ ــي انته ــة الت النتيج
ــة إلى تقريرهــا فيــا صــدر عنهــا مــن الحكــم باختصــاص ديــوان المظــالم  الثالث
ولائيــاً بنظــر قضايــا إقــرار الأعــذار المرفوعــة مــن عــال الحكومــة المعينــن على 
بنــد الأجــور ســواء في صريــح منطــوق الحكــم، أو ضمنــاً بالفصــل في الدعــوى 
مبــاشرة بإقــرار مشروعيــة العــذر المدعــى بــه ســبباً لتأخــر المطالبــة، أو رفضــه 
عــى مقتــى مــا ثبــت لديهــا في القضايــا المدرجــة عــى جــدول الأعــال مــن 
ــام 1405هـــ  ــم 1/499/ق لع ــا رق ــي القضاي ــم )12( وه ــم )3( إلى رق رق
ورقــم 1/97/ق لعــام 1405هـــ ورقــم 1/651/ق لعــام 1404هـــ ورقــم 
3/6/ق لعــام 1404هـــ ورقم 2/98/ق لعــام 1404هـ ورقــم 1/697/ق 
لعــام 1403هـــ ورقــم 2/11/ق لعــام 1405هـــ ورقــم 1/952/ق لعــام 
لعــام  لعــام 1404هـــ ورقــم 2/175/ق  1406هـــ ورقــم 1/118/ق 
1405هـــ ، المرفوعــة مــن عــال الحكومــة المعينــن عــى بنــد الأجــور في وزارة 
الصحــة وفي المصانــع الحربيــة وفي وزارة الــرق والبريــد والهاتــف )إدارة البريد( 
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ــة  ــؤون البلدي ــورة ( وفي وزارة الش ــة المن ــرق المدين ــات ) ط وفي وزارة المواص
والقرويــة )أمانــة المدينــة المنــورة ـ أمانــة مدينة جــدة ـ بلديــة الوجــه( وفي وزارة 
الزراعــة والميــاه وفي مــروع ميــاه الطائــف الهــدى ، بطلــب إقــرار مشروعيــة 
عــذر كل منهــم في تأخــر مطالباتهــم التــي تنحــر في المطالبــة برواتــب شــهرية، 
وبأجــور العمــل الإضــافي، وبمكافــأة اليــوم الوطنــي، وبمكافــأة نهايــة 
ــا  ــوا به ــي لم يتمتع ــم والت ــتحقة له ــازات المس ــن الإج ــض ع ــة، وبالتعوي الخدم

مــدة عملهــم عــى بنــد الأجــور.
وتــرى هيئــة التدقيــق مجتمعــة بالأكثريــة أن اتجاهــات دوائــر التدقيــق عــى 
ــم  ــح حك ــع صحي ــق م ــة وتتف ــة متكامل ــا العمالي ــدم في القضاي ــو المتق النح
النظــام فالديــوان بدوائــره القضائيــة يلتــزم بالقضــاء في حــدود ولايتــه ومنهــا 
ــة النظــر  ــه ولاي ــندت إلي ــي أس ــذار الت ــرار الأع ــا إق النظــر والفصــل في قضاي
والفصــل فيهــا وفقــاً لأحــكام الفقــرة )ح( مــن البنــد الأول مــن المــادة الثامنــة 
ــخ  ــم )م/51(  وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــالم الص ــوان المظ ــام دي ــن نظ م
1402/7/17 وبمقتــى قــرارات مجلــس الــوزراء رقــم )16( وتاريــخ 
ورقــم  15-1392/9/16هـــ  وتاريــخ   )986( برقــم  و  1393/1/6هـــ 

ــخ 1396/6/15هـــ . )990( وتاري
ــا،  ــه لايتجاوزه ــدود ولايت ــزم بح ــوان يلت ــإن الدي ــرى ف ــة أخ ــن ناحي وم
ــر  ــاً بنظ ــا ولائي ــدم اختصاصه ــم بع ــوان الحك ــر الدي ــع دوائ ــى جمي ــن ع ويتع
قضايــا عــال الحكومــة المعينــن عــى بنــد الأجــور فيــا يتجــاوز قضايــا إقــرار 
الأعــذار إلى الخلافــات المتعلقــة بعقــود العمــل، والتــي تختــص لجــان العمــل 
ــواد )174- 176-  ــكام الم ــا لأح ــا وفق ــا بنظره ــات وحده ــويه الخلاف وتس
ــم )م/21(  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــال الص ــل والع ــام العم ــن نظ 179( م
وتاريــخ 1389/9/6هـــ وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )212( وتاريــخ 
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1406/11/21هـــ، فلهــذه الأسبــــاب

قررت هيئة التدقيق مجتمعة بالأكثرية ما يأتي :

أولاً : اختصــاص ديــوان المظــالم ولائيــاً بنظــر قضايــا إقــرار الأعــذار 
ــا المرفوعــة مــن عــال الحكومــة المعينــن عــى  بوجــه عــام بــافي ذلــك القضاي
ــبباً  ــه س ــى ب ــذر المدع ــة الع ــدى مشروعي ــرار م ــة بإق ــور للمطالب ــد الأج بن
ــة  ــة للدول ــة العام ــاه الخزان ــتحقة تج ــة والمس ــوق الثابت ــة بالحق ــر المطالب لتأخ
والفصــل فيهــا وفقــا لأحــكام الفقــرة )ح( مــن البنــد الأول مــن المــادة الثامنــة 
ــخ  ــم )م/51(  وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــالم الص ــوان المظ ــام دي ــن نظ م
1402/7/17هـــ وعــى مقتــى أحــكام قــرارات مجلــس الــوزراء رقــم )16( 
وتاريــخ 1383/1/6هـ ورقــم )968( وتاريــخ 15-1392/6/16هـ ورقم 

ــخ 1396/6/15هـــ.  )990( وتاري
ــا  ــر القضاي ــاً بنظ ــالم ولائي ــوان المظ ــاص دي ــدم اختص ــاع ع ــاً : بالإجم ثاني
المرفوعــة مــن عــال الحكومــة المعينــن عــى بنــد الأجــور وفقــاً لأحــكام اللائحة 
الصــادر بقــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم 141 وتاريــخ 1399/5/27هـــ 
بالتظلــم مــن قــرارات الفصــل، أو النقــل، أو بالمخالفــات والخلافــات العماليــة 
ــا  ــا بنظره ــا دون غيره ــات وحده ــوية الخلاف ــل وتس ــان العم ــص لج ــي تخت الت
ــام  ــن نظ ــواد )13- 174- 176- 179( م ــكام الم ــا لأح ــاً وفق ــل فيه والفص
العمــل والعمال الصــادر بالمرســوم الملكي رقــم م/21 وتاريــخ 1389/9/6هـ 

وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )212( وتاريــخ 1406/11/21هـــ.
ثالثــاً : إحالــة كافــة القضايــا المدرجــة عــى جــدول الأعــال مــن رقــم )3( 
إلى رقــم )12( إلى وزيــر الدولــة رئيــس ديــوان المظــالم؛ للتــرف فيهــا بمقتضى 
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صلاحياتــه المقــررة نظامــاً ووفقــاً للقواعــد التــي قررتهــا هيئــة التدقيــق مجتمعــة 
بالأكثريــة في هــذا القــرار، وبــالله التوفيــق.
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )1( لعام 1411هـ

ملخص القرار:

العــدول عــن المبــدأ الــذي ســلكه ديــوان المظــالم في قضائــه بعــدم اختصاصه 
بنظــر دعــاوى تزويــر المحــررات الرســمية واســتعمالها وتقليــد الأختــام 
ــاص  ــدأ الاختص ــر مب ــة، وتقري ــم المملك ــارج إقلي ــع خ ــي تق ــتعمالها الت واس

ــوان. ــاء الدي ــدم إلى قض ــم وقُ ــط المته ــم ضب ــى ت ــوان مت ــاده للدي وانعق

تفاصيل القرار:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
في الســاعة الواحــدة مــن بعــد ظهــر يــوم الأحــد الموافــق 1411/2/13هـ، 
ــا  ــوص عليه ــق المنص ــة التدقي ــاض هيئ ــالم بالري ــوان المظ ــر دي ــت بمق اجتمع
ــالم  ــوان المظ ــام دي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــادة )40( م في الم
الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )190( وتاريــخ 1409/11/16هـــ، 
وذلــك بنــاء عــى قــرار معــالي رئيــس ديــوان المظــالم بالنيابــة رقــم )5( وتاريــخ 
ــق  ــة تدقي ــن هيئ ــة م ــرة المقدم ــوع المذك ــر في موض 1411/2/6هـــ، للنظ
ــي  ــخ 1411/2/1هـــ، الت ــم 18/ت/2 وتاري ــة رق ــرة الثاني ــا الدائ القضاي
ــة  ــدأ إقليمي طلبــت بموجبهــا العــدول عــن القضــاء الســابق الــذي أخــذ بمب
ــن  ــوان ع ــة الدي ــار ولاي ــاه انحس ــن مقتض ــذي م ــة وال ــوص الجزائي النص
ــة  ــت الجريم ــتعمالها إذا وقع ــررات واس ــر المح ــم تزوي ــي جرائ ــة مرتكب محاكم
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ــباب  ــرة للأس ــذه المذك ــت ه ــد انته ــعودية، وق ــة الس ــة العربي ــارج المملك خ
التــي اســتندت عليهــا إلى امتــداد ولايــة قضــاء ديــوان المظــالم لملاحقــة المتهــم 
بهــذه الجريمــة حــال كونــه ســعودياً، وذلــك أخــذاً بمبــدأ شــخصية النصــوص 
الجزائيــة ذلــك المبــدأ الــذي يقــي باختصــاص الدولــة في محاكمــة مواطنيهــا 
ــت  ــواء وقع ــا أي س ــكان ارتكابه ــا كان م ــاً م ــم أي ــن جرائ ــه م ــا يرتكبون ع

ــي. ــا الإقليم ــارج نطاقه ــة أم خ ــدود المملك ــل ح داخ
ــا  ــأن موضوعه ــد بش ــا أع ــرة وم ــذه المذك ــى ه ــة ع ــت الهيئ ــد أن اطلع وبع
مــن دراســات، وبعــد المداولــة واســتعراض وجهــات النظــر التــي أبديــت في 

هــذا الشــأن انتهــت إلى مــا يــأتي:

هيئة التدقيق

ــت  ــا إذا كان ــان م ــأنها في بي ــرار بش ــدار ق ــوب إص ــألة المطل ــل المس تتحص
النصــوص الجزائيــة التــي يجــري الديــوان عــى تطبيقهــا وفقــاً لقواعــد 
الاختصــاص المقــررة نظامــاً تقتــر عــى مــا يقــع مــن جرائــم داخــل المملكــة 
ــمل  ــالات ـ لتش ــض الح ــد ـ في بع ــن أن تمت ــا يمك ــعودية، أم أنه ــة الس العربي
بعــض الجرائــم التــي ترتكــب في الخــارج وتكــون لهــا طبيعــة خاصــة تقتــي 

ــوان. ــاء الدي ــام قض ــم أم ــا ومحاكمته ــة مرتكبيه ملاحق
ــة تملــك حــق  ومــن الأصــول العامــة المقــررة في هــذا الصــدد، أن كل دول
العقــاب وتمارســه عــى كل مــن يرتكــب عــى إقليمهــا فعــاً، أو يمتنــع عــن 
فعــل متــى كان ذلــك مؤثــاً بنظمهــا وقوانينهــا الأساســية، وهــذا الحــق يخولهــا 
ســلطة إصــدار النظــم الجزائيــة التــي تبــن الجرائــم وتحــدد العقوبــات المقــررة 

لهــا.
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ولا ريــب في أن مبــاشرة الدولــة لِقَهــا في العقــاب عــى النحــو المشــار إليــه 
ــام  ــأن النظ ــول ب ــا كان الق ــن هن ــة، وم ــيادتها الإقليمي ــر س ــح مظاه ــو أوض ه
الجزائــي ذو صبغــة إقليميــة بمعنــى أن القاعــدة في هــذا المجــال هــي إقليميــة 
النصــوص الجزائيــة وأنــه لا ســلطان للدولــة عــى مــا يقــع مــن جرائــم خــارج 
نطاقهــا الإقليمــي، وتبعــاً للالتــزام بمبــدأ إقليميــة النــص الجزائــي فــإن الدولــة 
ــا  ــا إلى م ــد ولايته ــا ولا تمت ــل حدوده ــع داخ ــي تق ــم الت ــم إلا بالجرائ لا تهت
يقــع خــارج نطاقهــا الإقليمــي؛ ولــو كان مرتكــب الجريمــة أحــد مواطنيهــا، 
ــار أن  ــك باعتب ــية وذل ــا الدبلوماس ــار بعثاته ــل مق ــة داخ ــت الجريم أو وقع
الســفارات ـ وفقــاً لآراء فقهــاء القانــون الــدولي العــام- ليســت امتــداداً لإقليم 
الدولــة التــي تمثلهــا لكنهــا جــزء مــن إقليــم الدولــة المضيفــة رغــم مــا تضفيــه 
عليهــا مــن مزايــا وحصانــات مقــررة في اتفاقيــة )فيينــا( للمزايــا والحصانــات 

ــية. الدبلوماس
ــع  ــق م ــر متف ــى غ ــه أضح ــى إطلاق ــة ع ــدأ الإقليمي ــذ بمب ــد أن الأخ بي
مبــدأ آخــر أولى بالرعايــة والاعتبــار ألا وهــو مبــدأ حمايــة المصالــح الأساســية 
للمجتمــع الــدولي ككل ســواء كانت تلــك المصالــح اجتماعيــة، أو اقتصادية، أو 
سياســية، أو أمنيــة، ذلــك أن تطبيــق مبــدأ الإقليميــة عــى إطلاقــه وعمومــه قــد 
يــؤدي في بعــض الأحيــان إلى تمكــن المجــرم مــن الإفــات بجريمتــه والنجــاة 
مــن العقــاب متــى تهيــأت لــه ســبل الهــروب مــن الدولــة التــي ارتكــب فيهــا 
جريمتــه، ولهــذا فقــد بــدت أهميــة إيجــاد بعــض الحلــول العمليــة للحــد مــن 
مبــدأ الإقليميــة ومواجهــة النتائــج الســلبية التــي تترتــب عــى تطبيقــه فكانــت 
بعــض النظريــات التــي منهــا مبــدأ شــخصية النــص الجزائــي بمعنــى انطباقــه 
ــارج  ــل، أو الخ ــواء في الداخ ــة س ــو الدول ــا مواطن ــي يرتكبه ــم الت ــى الجرائ ع
ــاً كان  ــم أي ــض الجرائ ــى بع ــه ع ــى انطباق ــي بمعن ــص الجزائ ــة الن ــدأ عيني ومب
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مــكان ارتكابهــا، أو جنســية مرتكبهــا.
ــة  ــه إزاء خلــو النظــم الأساســية المعمــول بهــا في المملكــة العربي وحيــث إن
ــد  ــكاب أح ــة ارت ــناد في حال ــد الإس ــة بقواع ــوص صريح ــن نص ــعودية م الس
ــارج  ــت في الخ ــي ارتكب ــة الت ــت الجريم ــارج، أو كان ــة في الخ ــا جريم مواطنيه
مــن شــأنها المســاس بأمــن، أو ســامة كيــان المملكــة ونظامهــا العــام، ومــن ثــم 
فــا جــرم أن يجــري الأخــذ بــأي مــن المبدأيــن المشــار إليهــا ـ وهمــا مبــدأي 
ــتوجب  ــي تس ــالات الت ــك في الح ــي- وذل ــص الجزائ ــة الن ــخصية وعيني ش
ــن  ــى أم ــاظ ع ــاة للحف ــي مراع ــص الجزائ ــة الن ــدأ إقليمي ــى مب ــروج ع الخ
ــة واســتقرارها والحفــاظ عــى مصالحهــا الأساســية، وقــد أخــذ المنظــم  الدول
بهــذا النظــر في المــادة التاســعة مــن النظــام الجزائــي عــى تزويــر وتقليــد العملــة 
ــي  ــب 1379هـــ، الت ــخ 20 رج ــم )12( وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس الص
تنــص عــى أن يعاقــب عــى الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام ســواء 

ــا. ــعودية، أو في خارجه ــة الس ــة العربي ــل المملك ــت في داخ ارتكب
وتــرى هــذه الهيئــة أن حكــم تلــك المــادة يعتــر تطبيقــاً لمبــدأ عينيــة النــص 
الجزائــي وذلــك باعتبــار أن الجريمــة التــي صــدر بشــأنها تعتــر مــن الجرائــم 
ــق  ــن تطبي ــه يمك ــالي فإن ــة، وبالت ــية للمملك ــح الأساس ــدى المصال ــة بإح الماس
ذات المبــدأ، أو مبــدأ شــخصية النــص الجزائــي في الحــالات التــي تتوفــر فيهــا 

ذات الحكمــة دون حاجــة الى نــص صريــح بذلــك.
وفضــاً عــن هــذا فإنــه بإمعــان النظــر في الجرائــم التــي ترتكــب في الخــارج 
ــام،  ــا الع ــيادتها، أو نظامه ــة، أو س ــن المملك ــاس بأم ــأنها المس ــن ش ــون م ويك
ــية،  ــت سياس ــواء كان ــية س ــا الأساس ــن مصالحه ــة م ــأي مصلح أو الإضرار ب
ــال  ــوع الأفع ــم وق ــم رغ ــك الجرائ ــظ أن تل ــة، يلاح ــة، أو اجتماعي أو اقتصادي
ــادي في الخــارج إلا أن آثارهــا ونتائجهــا الضــارة تنــرف  ــة لركنهــا الم المكون
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ــث  ــن حي ــا م ــوراً إليه ــم- منظ ــك الجرائ ــإن تل ــا ف ــن هن ــة، وم ــل المملك داخ
ــدأ  ــن مب ــا ضم ــا يدخله ــة ب ــم الدول ــت في إقلي ــا ارتكب ــر وكأنه ــا ـ تعت آثاره
الإقليميــة ويعقــد الاختصــاص لقضائهــا الإقليمــي في محاكمــة مرتكبيهــا 
ــام  ــا الع ــاً لنظامه ــا وصون ــن كيانه ــذاتي ع ــاع ال ــة في الدف ــق المملك ــداً لح تأكي
ــا  ــة في محرراته ــة المشروع ــل بالثق ــتقرارها، أو يخ ــا واس ــو أمنه ــر صف ــا يعك مم

ــا. ــا وأختامه ووثائقه
وحيــث إنــه بالنســبة للواقعــة التــي أشــارت اليهــا هيئــة التدقيــق ـ الدائــرة 
ــتعمال  ــن باس ــد المواطن ــام أح ــة قي ــي واقع ــة، وه ــا الماثل ــة - بمذكرته الثاني
ــة  ــات الأجنبي ــدى الجامع ــن إح ــدوره م ــوب ص ــارج منس ــزور بالخ ــرر م مح
ــة الفلبــن حيــث  وذلــك بتقديمــه إلى ســفارة خــادم الحرمــن الشريفــن بدول
ــا  ــة مم ــذه الواقع ــإن ه ــره، ف ــه بتزوي ــع علم ــفارة م ــة الس ــه بمعرف ــم تصديق ت
ــة  ــية للمملك ــة أساس ــة بمصلح ــم الماس ــرة الجرائ ــن زم ــا ضم ــن إدراجه يمك
ومــا يجــب أن يتوفــر لأختامهــا وتصديقاتهــا مــن الثقــة والاعتبــار ومــا دام أنــه 
لم تتــم محاكمــة المتهــم عــن هــذه الجريمــة في الخــارج، فإنــه ليــس ثمــة مــا يمنــع 

ــة قضــاء جزائــي. ــوان المظــالم بهيئ ــه عنهــا أمــام قضــاء دي نظامــاً مــن محاكمت

فلهذه الأسباب وبعد المداولة قررت هيئة التدقيق مجتمعة ما يأتي:

أولاً: أنــه انطلاقــاً مــن المصلحــة العامــة، فــإن ديــوان المظــالم يقــرر العــدول 
عــن المبــدأ الســابق الــذي كان يأخــذ بــه وهــو مبــدأ إقليميــة النصــوص الجزائية 
ــام  ــد الأخت ــتعمالها وتقلي ــمية واس ــررات الرس ــر المح ــم تزوي ــة بجرائ الخاص
واســتعمالها، وبالتــالي فــإن الديــوان يختــص بنظــر هــذه الجرائــم ولــو وقعــت في 

الخــارج متــى تــم ضبــط المتهــم وقــدم إلى قضــاء الديــوان.
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ــة  ــر القضي ــي بنظ ــاء جزائ ــة قض ــالم بهيئ ــوان المظ ــاص دي ــاً: اختص ثاني
ــابق  ــدأ الس ــن المب ــدولاً ع ــام 1410هـــ، ع ــم 1/488/ق لع ــة رق المعروض

ــأن. ــذا الش ــره في ه تقري
والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )4( لعام 1412هـ

ملخص القرار:

اختصــاص الدوائــر الإداريــة في ديــوان المظــالم بنظــر الدعــاوى التــي تقــام 
ضــد وزارة الإعــام بشــأن حقــوق المؤلــف.

تفاصيل القرار:

ــه  ــى آل ــد وع ــا محم ــى نبين ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم
ــد، ــن وبع ــه أجمع وصحب

ــد  ــن قواع ــادة )39(م ــا في الم ــوص عليه ــا المنص ــق القضاي ــة تدقي ــإن هيئ ف
المرافعــات والإجــراءات أمــام الديــوان، اطلعــت عــى الدعــوى رقــم 

1/661/ق لعــام 1412هـــ، المقامــة مــن ... ، ضــد/ وزارة الإعــام.
كــا اطلعــت عــى الحكــم الصــادر مــن دائــرة التدقيــق الأولى برقــم 
738/ت/1 لعــام 1411هـــ، الــذي قــى بعــدم اختصــاص الدوائــر الإدارية 
بالديــوان بنظــر هــذه الدعــوى وكذلــك الحكــم الصــادر مــن دائــرة التدقيــق 
الرابعــة برقــم 74/ت/4 لعــام 1412هـــ الــذي انتهــى إلى عــدم اختصــاص 
ــى  ــة ع ــت الهيئ ــد أن اطلع ــوى وبع ــر الدع ــوان بنظ ــة بالدي ــر التجاري الدوائ
أوراق الدعــوى ومســتنداتها، وأحاطــت بالحكمــن المشــار إليهــا والأســباب 

ــرار الآتي:  ــدار الق ــت إلى إص ــا انته ــا كل منه ــام عليه ــي ق الت
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هيئة التدقيق مجتمعة

تتلخــص وقائــع الموضــوع حســبما يبــن مــن الأوراق في أنــه بتاريــخ 
ــدت  ــتدعاء قي ــة اس ــوان بلائح ــذا الدي ــدم ....، إلى ه 1404/5/24هـــ تق
ــام،  ــد وزارة الإع ــام 1404هـــ، ض ــم 1/661/ق لع ــا برق ــجل القضاي بس
يطعــن فيهــا عــى القــرار رقــم236/2/10 وتاريــخ 1404/4/19هـــ 
الصــادر مــن اللجنــة المشــكلة مــن الــوزارة المدعــى عليهــا للفصــل في النــزاع 
ــق  ــاب/ ....، المحق ــع كت ــي بطب ــام المدع ــول قي ــن/ ..... ح ــه وب ــم بين القائ
ــة  ــرار اللجن ــى ق ــع، وق ــل الطب ــه قب ــه علي ــذ موافقت ــاني دون أخ ــة الث بمعرف
ــة  ــة وثماني ــون وثمانمائ ــغ ملي ــتاذ / .... ، مبل ــع للأس ــأن يدف ــي ب ــزام المدع بإل

ــض.  ــالاً كتعوي ــر ري ــي ع ــعمائة واثن ــاً وتس ــتين ألف وس
وقــد أحيلــت الدعــوى إلى الدائــرة الإداريــة التاســعة التــي أصــدرت فيهــا 

حكمهــا رقــم 15/د/إ/9 لعــام 1411هـــــ الــذى قــى بــا يــى :
ــر في  ــكلة للنظ ــة المش ــن اللجن ــادر م ــن الص ــل الطع ــرار مح ــاء الق 1- إلغ

ــاب/.......  ــن كت ــتاذ/....، ع ــي، والأس ــن المدع ــاف ب الخ
2- إلــزام المدعــي بتعويــض الأســتاذ/.....،  بمبلــغ إجمــالي وقــدره 

ألــف ريــال(.  )300.000 ريــال ثلاثمائــة 
ــي  ــن المدع ــدم م ــاني المق ــب الث ــر الطل ــوان بنظ ــاص الدي ــدم اختص 3- ع

ــق.  ــه دون ح ــا من ــي قبضه ــغ الت ــع المبال ــتاذ/...، بدف ــزام الأس بإل
ــرة  ــا – الدائ ــق القضاي ــة تدقي ــدرت هيئ ــخ 1411/9/1هـــــ أص وبتاري
الأولى – حكمهــا رقــم 738 / ت / 1 لعــام 1411هـــــ، الــذى قــى بنقــض 
الحكــم الصــادر مــن الدائــرة الإداريــة التاســعة برقــم 15/د/إ/9 لعــام 
ــر الدعــوى.   ــوان بنظ ــة بالدي ــر الإداري ــاص الدوائ ــدم اختص 1411هــــ، وع
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وقــد أقامــت الهيئــة قضاءهــا عــى أن اللجنــة المشــار إليهــا تعتــر في حقيقتها 
لجنــة إداريــة ذات اختصــاص قضائــي، كــا أن المنازعــة المطروحــة في حقيقتهــا 
تعتــر ذات صبغــة تجاريــة لتعلقهــا بالالتزامــات والحقــوق الماليــة المتبادلــة بــن 
المؤلــف ونــاشر المطبــوع، ومــن ثــم فــإن قــرار اللجنــة محــل الطعــن يعتبر قــراراً 
شــبه قضائــي صــادراً في منازعــة تجاريــة وليــس قــراراً إداريــاً بالمعنــى الصحيح، 
الأمــر الــذى ينحــر معــه اختصــاص الدوائــر الإداريــة بنظــره؛ لعــدم كونــه 
ــد  ــم ينعق ــن ث ــة، وم ــة مشروعي ــا رقاب ــل في اختصاصه ــا يدخ ــاً مم ــراراً إداري ق

الاختصــاص بنظــره للدوائــر التجاريــة بالديــوان.     
ــدرت  ــي أص ــعة الت ــة التاس ــرة التجاري ــوى إلى الدائ ــت الدع ــد أحيل وق
حكمهــا رقــم 274 /د/تــج / 9 لعــام 1411هـــــ، ويقضى بعــدم اختصاصها 
ــة  ــات التجاري ــر في النزاع ــل النظ ــه أحي ــى أن ــا ع ــة تأسيس ــذه القضي ــر ه بنظ
ــالم  ــوان المظ ــة إلى دي ــات التجاري ــم المنازع ــات حس ــا هيئ ــت تنظره ــي كان الت
فأصبحــت الدوائــر التجاريــة في الديــوان خلفــا لتلــك الهيئــات فيــا كان مــن 
ــات  ــة بالعلام ــات المتعلق ــر المنازع ــاص بنظ ــة إلى الاختص ــا إضاف اختصاصه
ــاق،  ــك النط ــة في ذل ــر التجاري ــاص الدوائ ــر اختص ــالي ينح ــة، وبالت الفارق
ــة ولا  ــات التجاري ــن النزاع ــل ضم ــة لا تدخ ــة الماثل ــرة أن القضي ــرى الدائ وت
يدخــل العمــل محــل النــزاع في نطــاق العمــل التجــاري، إذ النــزاع عــى عمــل 
ــام  ــاً لنظ ــاً طبق ــاً تجاري ــك عم ــن ذل ــس أي م ــف و لي ــوق تألي ــي وحق ذهن
المحكمــة التجاريــة، ونظــام الــركات والأنظمــة التجاريــة الأخــرى، فضــاً 
عــن ذلــك فــإن القضيــة قــد أحيلــت إلى الديــوان في عــام 1404هـــــ، أي قبــل 
ــاص  ــإن الاختص ــم ف ــن ث ــام 1408 هــــ، وم ــة في ع ــر التجاري ــاء الدوائ إنش
بنظــر القضيــة يخــرج عــن اختصــاص هــذه الدائــرة باعتبارهــا إحــدى الدوائــر 

ــة.  التجاري
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وقــد أحيلــت الدعــوى إلى هيئــة تدقيــق القضايــا – الدائــرة الرابعــة – التــي 
أصــدرت حكمهــا رقــم 74 /ت/4 لعــام 1412هـــــ، بتأييــد حكــم الدائــرة 
التجاريــة التاســعة فيــا قــى بــه مــن عــدم اختصــاص الدائــرة بنظــر الدعوى. 
ــم  ــه حك ــام علي ــا ق ــع م ــق م ــا تتف ــى أنه ــا ع ــة قضاءه ــت الهيئ ــد أقام وق
الدائــرة مــن أســباب وتضيــف إليهــا أن القضيــة أحيلــت إلى الدائــرة الإداريــة 
ــوان  ــاص لدي ــة الاختص ــل إناط ــخ 1404/6/24هـــ، أي قب ــة بتاري الرابع
ــت  ــم تابع ــنوات ث ــع س ــى أرب ــد ع ــا يزي ــة ب ــا التجاري ــر القضاي ــالم بنظ المظ
الدائــرة نظرهــا حتــى انتهــت إلى إصــدار حكمهــا بتاريــخ 1411/6/13هـــ، 
وكانــت الإحالــة لهــذه الدائــرة باعتبارهــا الدائــرة المختصــة بالمســائل المنصوص 
عليهــا في المــادة )8( مــن نظــام الديــوان عــدا مــا تختــص بــه الدوائــر الجزائيــة 
والدوائــر التأديبيــة والدوائــر الفرعيــة، ولم يصــدر مــن صاحــب الصلاحيــة في 
ــن  ــاً ع ــرة، فض ــن الدائ ــاص م ــذا الاختص ــلب ه ــى س ــدل ع ــا ي ــوان م الدي
ــالي  ــرار مع ــه ق ــا تضمن ــدد ب ــوان مح ــة بالدي ــر التجاري ــاص الدوائ أن اختص
رئيــس الديــوان رقــم)6( لعــام 1408هـ ورقــم )15( لعــام 1411هـــ، بحيث 
ــة إلى أن المنازعــة محــل  لا يمكــن القــول بوجــود اختصاصــات أخــرى، إضاف
ــي تنظرهــا  ــة ولم تكــن مــن المنازعــات الت الدعــوى ليســت ذات صبغــة تجاري

ــة.  ــة حســم المنازعــات التجاري هيئ
ــق الأولى  ــرتي التدقي ــن دائ ــن م ــن نهائي ــدور حكم ــه إزاء ص ــث إن وحي
والرابعــة بعــدم اختصــاص كل مــن الدوائــر الإداريــة والتجاريــة  بنظــر 
ــر تنازعــاً ســلبياً في الاختصــاص، كــا يعــد الحكــم الصــادر  الدعــوى ممــا يث
ــرة  ــه دائ ــق الرابعــة عــدولاً عــن اجتهــاد ســبق أن أخــذت ب ــة التدقي مــن هيئ
ــس  ــالي رئي ــال مع ــد أح ــذا فق ــر، ل ــالف الذك ــا س ــق الأولى في حكمه التدقي
الديــوان بالنيابــة الموضــوع إلى هــذه الهيئــة لتصــدر قرارهــا وفقــاً لمــا تقــي بــه 
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ــوان. ــام الدي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــادة )40( م الم
ــوم  ــادر بالمرس ــات الص ــام المطبوع ــن نظ ــادة )21( م ــث إن الم ــن حي وم
ــى  ــه : )ع ــى أن ــص ع ــخ 1402/3/22هـــــ، تن ــم )65( وتاري ــي رق الملك
الــوزارة أن تمنــع كل تعــد عــى الحقــوق المذكــورة في المــادة الســابقة وتختــص 
اللجنــة المشــار اليهــا في المــادة )40(  مــن هــذا النظــام بالنظــر في كل تعــد يقــع 
عــى تلــك الحقــوق والحكــم بتعويــض صاحــب الشــأن عــن الأضرار الماديــة 
ــوان  ــام دي ــة أم ــرار اللجن ــن ق ــم م ــوز التظل ــه ويج ــت ب ــي لحق ــة الت والمعنوي

ــه(. ــن إبلاغ ــاً م ــن يوم ــال ثلاث ــالم خ المظ
رقــم )6( في  الديــوان  رئيــس  معــالي  قــرار  مــن  المــادة )3(  وتنــص 
ــص  ــى أن :) تخت ــوان ع ــة بالدي ــر التجاري ــاء الدوائ 1408/5/24هـــــ بإنش
ــم  ــب النظ ــة بموج ــت منوط ــي كان ــات الت ــة بالاختصاص ــر التجاري الدوائ
والقــرارات بهيئــات حســم المنازعــات التجاريــة بــا فيهــا المنازعــات المتفرعــة 
عــن تطبيــق نظــام الــركات وتوقيــع العقوبــات المنصــوص عليهــا فيــه والتــي 
ــوان المظــالم بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 241 وتاريــخ  نقلــت إلى دي

1407/10/26هــــ(. 
وتنــص المــادة )1( مــن قــرار معــالي رئيــس الديــوان بالنيابــة رقــم 15 لعــام 
1411 هـــــ عــى أن : )يعــدل نــص المــادة )3(  مــن قــرار رئيــس ديــوان المظالم 
رقــم )6( لعــام 1408هــــ بإضافــة عبــارة » وكذلك بكافــة المنازعــات المتفرعة 
عــن تطبيــق نظــام العلامــات التجاريــة بــا فيهــا الطعــن في القــرارات الصــادرة 

بشــأنها مــن الجهــة المختصــة« .
وحيــث إنــه والأمــر كذلــك فــإن الدوائــر التجاريــة في الديــوان وقد أنشــئت 
في عــام 1408هــــ، وحــدد اختصاصهــا أيضــاً عــى ســبيل الحــر بقــراري 
رئيــس الديــوان رقــم 6 لعــام 1408هــ، ورقــم 15 لعــام 1411هـــــ، ولم يرد 
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النظــر في التظلــات مــن قــرارات هــذه اللجنــة ضمــن المنازعــات التــي تختــص 
بنظرهــا تلــك الدوائــر بمقتــى هذيــن القراريــن، فمــن ثــم يظــل الاختصاص 
ــام  ــاص الع ــب الاختص ــاء صاح ــاره القض ــاء الإداري باعتب ــا للقض بنظره

بالديــوان. 

هيئة التدقيق مجتمعة

ولهــذه الأســباب وبعــد المداولــة قــررت هيئــة التدقيــق مجتمعــة اختصــاص 
الدوائــر الإداريــة بالديــوان بنظــر الدعوى رقــم 1/661/ ق لعــام 1404هــــ 

المقامــة مــن/......، ضــد/وزارة الإعــام .. وبــالله التوفيــق.
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محضر اجتماع هيئة تدقيق القضايا مجتمعة في يوم الاثنين 
الموافق 1413/5/1هـ

ملخص القرار:

التوقــف مؤقتــاً عــن نظــر القضايــا المتعلقــة بطلــب صرف مكافــأة 
الخريجــن الجامعيــن المقــررة بموجــب الأمــر الســامي رقــم)19851( وتاريــخ 
1401/8/28هـــ، ورفــع الأمــر للمقــام الســامي للتوجيــه حيــال إنهــاء هــذا 

ــوع. الموض

تفاصيل القرار:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده و بعد :
فإنــه بنــاء عــى قــرار معــالي رئيــس ديــوان المظــالم رقــم )19( لعــام 
1413هـــ، فقــد اجتمعــت هيئــة تدقيــق القضايــا مجتمعــة بمقــر ديــوان 
ــق  ــن المواف ــوم الاثن ــر ي ــد ظه ــن بع ــدة م ــاعة الواح ــاض في الس ــالم بالري المظ
1413/5/1هـــ، وذلــك للنظــر في الموضــوع الثــاني المــدرج بجــدول الأعــال 
والمشــار إليــه بقــرار معــالي رئيــس الديــوان رقــم )19( لعــام 1413هـــ بدعــوة 
ــة – الــوارد  ــرة الثاني ــة التدقيــق – الدائ ــة للانعقــاد وهــو دراســة رأي هيئ الهيئ
ــذي  ــاد ال ــن الاجته ــدول ع ــام 1413هـــ بالع ــم 27/ت/2 لع ــا رق بقراره
ــول نظــر الدعــاوى الخاصــة بــرف  ــوان بقب ــه قضــاء الدي ــام علي ســبق أن ق
ــال المقــررة للخريجــن الجامعيــن بمقتــى الأمــر  ــأة الخمســن ألــف ري مكاف

ــم 19851 في 1401/8/28هـــ . ــامي رق الس



188

ويتلخــص الموضــوع المطلــوب الــرأي فيــه في أن بعــض الخريجــن الجامعيــن 
قــد أقامــوا دعــاوى أمــام الديــوان بطلــب الحكــم بأحقيتهــم في صرف مكافــأة 
الخريجــن الجامعيــن المقــررة بموجــب الأمــر الســامي رقــم 19851 في 

1401/8/28هـ 
وقــد صــدرت عــدة أحــكام مــن الديــوان بأحقيــة المدعــن في صرف هــذه 
ــغ،  ــة ولم تل ــت قائم ــامية لا زال ــر س ــررت بأوام ــا تق ــتناداً إلى أنه ــأة اس المكاف
ــراطات  ــأنه الاش ــر بش ــن تتواف ــن المدع ــا  وأن كلًا م ــل به ــف العم أو يوق
المتطلبــة لــرف هــذه المكافــأة وقــد تأيــدت هــذه الأحــكام مــن هيئــة التدقيــق 

ــة . ــت نهائي وأصبح
ــد  ــام 1412هـــ ض ــم 4/19/ق لع ــوى رق ــام / ........... الدع ــد أق وق
ــد  ــا وق ــار إليه ــأة المش ــه في صرف المكاف ــم بأحقيت ــاً الحك ــدل، طالب وزارة الع
صــدر حكــم الدائــرة الفرعيــة السادســة والثلاثــن رقــم 8/د/ف/36 لعــام 
ــا  ــتناداً إلى م ــه اس ــأة ل ــذه المكاف ــرف ه ــا ب ــى عليه ــزام المدع 1412هـــ  بإل

ــأن. ــذا الش ــوان في ه ــكام الدي ــه أح ــتقرت علي اس
ولــدى تدقيــق الحكــم لــدى هيئــة التدقيــق – الدائــرة الثانيــة – رأت 
ــذه  ــر ه ــول نظ ــق بقب ــة التدقي ــه هيئ ــبق أن أقرت ــذي س ــدأ ال ــن المب ــدول ع الع
ــن في  ــة المدع ــازع في أحقي ــة لا تن ــات الإداري ــتناداً إلى أن الجه ــاوى اس الدع
صرف المكافــأة ولكنهــا تعلــق الــرف عــى موافقــة وزارة الماليــة؛ نظــراً لعــدم 
وجــود الاعتــاد المــالي المخصــص لذلــك ومــن ثــم ينتفــي ركــن النــزاع الــذي 
هــو جوهــر الخصومــة القضائيــة ممــا يجعــل الدعــوى غــر مقبولــة ابتــداء فضلًا 
عــن أنــه لا جــدوى مــن إصــدار حكــم لصالــح المدعــي طالمــا أنــه لا يمكــن 
ــر  ــرض الأم ــرة ع ــم رأت الدائ ــن ث ــالي وم ــاد الم ــود الاعت ــدم وج ــذه؛ لع تنفي
عــى هيئــة التدقيــق مجتمعــة للنظــر في إقــرار المبــدأ الــذي تــراه وهــو القضــاء 
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بعــدم قبــول مثــل هــذه الدعــاوى تمهيــداً لتطبيقــه عــى هــذه القضيــة وغيرهــا 
مــن القضايــا وذلــك حســبما ورد في قرارهــا رقــم 27/ت/2/لعــام 1413هـ.

وقــد ناقشــت الهيئــة الموضــوع واطلعــت عــى قــرار دائــرة التدقيــق الثانيــة 
ومــا قــام عليــه مــن أســباب ومــررات، وبعــد أن اســتعرضت الهيئــة وجهــات 
ــداول بشــأنها، و طــرح الموضــوع للتصويــت فوافــق  ــم الت النظــر المختلفــة وت
عــى العــدول عــن المبــدأ رئيــس الهيئــة وخمســة مــن أصحــاب الفضيلــة أعضــاء 

الهيئــة وهــم.....
بينــا رأي أصحــاب الفضيلــة بقيــة أعضــاء الهيئــة عــدم العــدول ومــن ثــم 
ــاً  ــدأ وفق ــن المب ــدول ع ــرار الع ــدار ق ــة لإص ــن اللازم ــة الثلث ــر أغلبي لم تتواف
ــام  ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــون م ــادة الأربع ــه الم ــص علي ــا تن لم

ــوان. الدي
ــن  ــاً ع ــوان فض ــدى الدي ــا ل ــذه القضاي ــن ه ــد م ــود العدي ــراً لوج ونظ
ــوا  ــر أن يقيم ــذي ينتظ ــن ال ــن الجامع ــن الخريج ــرات الآلاف م ــود ع وج
ــوان ويشــغلهم عــن نظــر  ــر الدي دعــاوى مماثلــة ممــا يســتغرق وقــت كل دوائ

ــتعجالاً. ــة واس ــر أهمي ــا الأكث ــة القضاي بقي

لذا اتفق أعضاء الهيئة على التوصية بما يلي:

ــذا  ــاء ه ــول إنه ــراه ح ــا ي ــه ب ــامي للتوجي ــام الس ــر للمق ــع الأم أولاً : رف
ــوع . الموض

ثانياً : إيقاف نظر هذه القضايا مؤقتاً.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 	
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )6( لعام 1413هـ

ملخص القرار:

ــرد أن  ــاً لمج ــة باط ــة العام ــة للمصلح ــاء الخدم ــرار إنه ــار ق ــدم اعتب ع
جهــة الإدارة قــد عمــدت قبــل ذلــك إلى معاقبــة العســكري تأديبيــاً عــن ذات 

ــل. ــر الفص ــي بغ ــم التأديب ــدر الحك ــة وص ــة، أو المخالف الجريم

تفاصيل القرار:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ... وبعد:
ــوان المظــالم رقــم )19( لعــام 1413هـــ  ــرار معــالي رئيــس دي ــاء عــى ق بن
ــوان المظــالم بالريــاض في الســاعة الواحــدة  ــة التدقيــق بمقــر دي اجتمعــت هيئ

مــن بعــد ظهــر يــوم الاثنــن الموافــق 1413/5/1 هـــ
ــة  ــق الثالث ــرة التدقي ــن دائ ــة م ــرة المقدم ــوع المذك ــر في موض ــك للنظ وذل
ــبق أن  ــذي س ــدأ ال ــن المب ــدول ع ــا الع ــب بموجبه ــي تطل ــاً( الت ــة حالي )الثاني
قررتــه هيئــة التدقيــق مجتمعــة بقرارهــا رقــم 1/د/م لعــام 1407هـــ والــذي 
قــى بتأييــد حكــم الدائــرة الإداريــة الرابعــة رقــم 3/د/أ/4 لعــام 1406هـــ 
ــم 4003  ــرور رق ــة للم ــر الإدارة العام ــرار مدي ــاء ق ــن إلغ ــه م ــى ب ــا ق في
وتاريــخ 1404/6/26هـــ بالاســتغناء عــن خدمــات وكيــل رقيــب بمــاك 
ــإزاء نظــر  ــة ب ــه إذا كانــت الجهــة الإداري مــرور الباحــة / ...... اســتنادا إلى أن
ــدت إلى مســاءلته  ــن منســوبيها فعم ــرد م ــا ف ــة قارفه ــة عادي ــة، أو مخالف جريم
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ــم  ــلكيا ث ــه مس ــة لمعاقبت ــة المختص ــس التأديبي ــر، أو المجال ــام الدوائ ــا أم تأديبي
ــة أن  ــة الإداري ــك الجه ــوز لتل ــا يج ــل ف ــر الفص ــي بغ ــم التأديب ــدر الحك ص
ــي ضــد هــذا الفــرد  ــق التأديب تعمــد إلى اتخــاذ إجــراءات الفصــل بغــر الطري
عــن الجرائــم، أو المخالفــات التــي تمــت محاكمتــه تأديبيــاً بشــأنها مهــا قــدرت 
أن العقوبــة التــي قــى بهــا الحكــم التأديبــي غــر كافيــة فــإن فعلــت كان القرار 

ــاً..... ــي معيب ــق التأديب ــر الطري ــل بغ ــادر بالفص الإداري الص
 وقــد انتهــت المذكــرة المقدمــة مــن دائــرة التدقيــق الثالثــة، للأســباب التــي 
ــابق  ــدأ الس ــن المب ــدول ع ــي الع ــي يقت ــع العم ــا إلى أن الواق ــتندت إليه اس

ــة. ــة العام ــاً للمصلح تحقيق
     وبعــد أن اطلعــت هــذه الهيئــة عــى المذكــرة المشــار إليهــا وعــى القــرار 
رقــم 1/د/م لعــام 1407هـــ وبعــد المداولــة واســتعراض وجهات النظــر التي 
ــدرت  ــاع أص ــر الاجت ــت بمح ــو الثاب ــى النح ــأن ع ــذا الش ــت في ه أبدي

ــرار الآتي : الق

هيئة التدقيـق مجتمعة

تتلخــص المســألة المطلــوب إصــدار قــرار بشــأنها في بيــان مــا إذا كان يجــوز 
ــا  ــة طبق ــة العام ــكري للمصلح ــل العس ــراراً بفص ــذ ق ــة الإدارة أن تتخ لجه
للــادة )56/أ( مــن نظــام خدمــة الأفــراد وذلــك بســبب جريمــة، أو مخالفــة 
ــرة  ــن الدائ ــرار م ــدر ق ــة وص ــة التأديبي ــأنها إلى المحاكم ــه بش ــبق أن أحالت س

ــل. ــر الفص ــه بغ ــص بمعاقبت ــي المخت ــس التأديب المجل
وقــد ســبق أن أصــدرت هيئــة التدقيق مجتمعة القــرار رقــم 1/د/م 1407هـ 
بتأييــد حكــم الدائــرة الإداريــة الرابعــة رقــم 3/د/أ/4 لعــام 1406هـــ فيــا 
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قــى بــه مــن إلغــاء قــرار مديــر الإدارة العامــة للمــرور رقــم 4003 وتاريــخ 
ــرور  ــاك م ــب بم ــل رقي ــات وكي ــن خدم ــتغناء ع 1404/6/26هـــ بالاس
ــة أن تعمــد إلى اتخــاذ  ــه لا يجــوز للجهــة الإداري الباحــة  وذلــك اســتناداً إلى أن
إجــراءات الفصــل بغــر الطريــق التأديبــي ضــد هــذا الفــرد بعــد أن عمــدت 
ــي  ــس التأديب ــرار المجل ــدر ق ــها وص ــة نفس ــن الجريم ــاً ع ــاءلته تأديبي إلى مس
المختــص بمعاقبتــه بغــر الفصــل وقــد عمــم هــذا القــرار عــى مختلــف الدوائــر 
القضائيــة واعتــر مــن الســوابق القضائيــة وصــدرت عــدة أحــكام بمقتضــاه.
ــرة  ــب دائ ــى طل ــاء ع ــوع بن ــة الموض ــادة دراس ــة بإع ــذه الهيئ ــث إن ه وحي
التدقيــق الثالثــة )الثانيــة حاليــاً( فقــد تبــن لهــا مــن واقــع القضايــا المماثلــة التــي 
ــق  ــه أن التطبي ــار إلي ــرار المش ــدور الق ــخ ص ــذ تاري ــوان من ــى الدي ــت ع عرض
العمــي لهــذا المبــدأ قــد كشــف عــن أثــره في تقييــد ســلطة جهــة الإدارة والحــد 
ــق  ــل تحقي ــن أج ــت م ــي وضع ــة الت ــوص النظامي ــض النص ــة بع ــن فاعلي م
المصلحــة العامــة ذلــك أن مــا جــرت بــه بعــض النصــوص النظاميــة مــن تقرير 
حــق الجهــات الإداريــة في إقصــاء مــن تلمــس فيهــم عــدم الصلاحيــة للبقــاء 
ــه  ويختلــف عــن  ــه حــق مســتقل بذات ــه عــى أن في وظائفهــم يتعــن النظــر إلي
ســلطتها في تأديــب العســكري الــذي يرتكــب جريمــة، أو مخالفــة ســواء مــن 
حيــث الســبب الــذي يُبنــى عليــه قــرار الإدارة في كلتــا الحالتــن، أومــن حيــث 
النتيجــة التــي تترتــب عــى قرارهــا في كل مــن حالتــي التأديــب والفصــل بغــر 

الطريــق التأديبــي وذلــك لمــا يــي:
أولاً : قــد تكــون لبعــض الجرائــم صفــة خاصــة ســواء مــن حيــث الآثــار 
ــن  ــع م ــه بالمجتم ــن أن تلحق ــا يمك ــا وم ــى مقارفته ــب ع ــي تترت ــارة الت الض
دمــار وفتــك، أومــن حيــث شــخص مرتكبهــا، أومــن حيــث الاعتباريــن معــاً 
وذلــك كجرائــم المخــدرات، أو الاعتــداء عــى الأعــراض إذا وقعــت من بعض 
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رجــال الأمــن ففــي مثــل هــذه الأحــوال تكتســب الجريمــة أهميــة خاصــة مــن 
حيــث الاعتباريــن معــاً ولا يكــون مــن الملائــم في مثــل هــذه الأحــوال غــل يــد 
الإدارة عــن إقصــاء مــن تلمــس فيــه عــدم الصلاحيــة لشــغل وظائــف الأمــن 

في الوقــت الــذي تــراه مناســباً لذلــك.
ــة  ــدم الصلاحي ــه ع ــس في ــن تلم ــاد م ــة الإدارة في إبع ــق جه ــاً: أن ح ثاني
ــق  ــو ح ــا ه ــام بأعبائه ــى القي ــدرة ع ــدم الق ــة، أو ع ــة العام ــاء في الوظيف للبق
ــب  ــا في تأدي ــه حقه ــد من ــه، أو يح ــا يلغي ــم ف ــن ث ــه وم ــرر لذات ــل ومق أصي
الموظــف عــا يقــع منــه مــن جرائــم، أو مخالفــات وتســتمد جهــة الإدارة هــذا 

ــن. ــن ثابت ــن أصل ــق م الح
أولهــا: وظيفــي، ومــرده إلى وجــوب هيمنــة الحكومــة عــى تســيير المرافــق 
العامــة عــى وجــه يحقــق الصالــح العــام ولمــا كان الموظفــون هــم عــال المرافــق 
ــام عــى  ــار مــن يصلــح منهــم للقي العامــة فقــد لــزم أن يكــون لهــا حــق اختي

خدمــة هــذه المرافــق وفصــل مــن لا تــرى فيــه الكفايــة لذلــك.
وثانيهــا: نظامــي، ويتمثــل في نصــوص صريحــة وردت في كثــر مــن 
الأنظمــة، ومنهــا المــادة 17/30 مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام الخدمــة المدنيــة 
ــه : )يجــوز بأمــر ملكــي، أو بقــرار مــن مجلــس الــوزراء  والتــي تنــص عــى أن
ــل  ــذا الفص ــر ه ــك ويعت ــة بذل ــة العام ــت المصلح ــف إذا قض ــل الموظ فص

ــرار(. ــر، أو الق ــك في الأم ــى ذل ــص ع ــة إذا ن ــباب تأديبي لأس
كــا نصــت المــادة )13( مــن نظــام تأديــب الموظفــن عــى أنــه : )إذا أســفر 
ــة،  ــة، أو النزاه ــة الوظيف ــس كرام ــة تم ــبهات قوي ــود ش ــن وج ــق ع التحقي
ــر  ــذ رأي الوزي ــد أخ ــة بع ــس الهيئ ــاز لرئي ــمعة ج ــن الس ــرف، أو حس أو ال

ــوزراء(. ــس ال ــن مجل ــرار م ــف بق ــل الموظ ــراح فص ــص اق المخت
ــة  ــر خدم ــه: )تعت ــى أن ــراد ع ــة الأف ــام خدم ــن نظ ــادة )56( م ــص الم وتن
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ــة : ــباب التالي ــد الأس ــة لأح ــرد منتهي الف
أ- الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل(.

ــق  ــر الطري ــن بغ ــل الموظف ــلطة فص ــن أن س ــوص يب ــذه النص ــن ه وم
التأديبــي موازيــة لســلطة الفصــل التأديبــي ومســتقلة عنهــا وتســتهدف تحقيــق 
ذات الغــرض دون اتبــاع الإجــراءات التأديبيــة وتتمتــع جهــة الإدارة في اتخــاذ 
هــذا الســبل بســلطات تقديريــة واســعة ولــذا فــإن قــرار جهــة الإدارة بالفصــل 
ــكام  ــح أح ــه لصحي ــه وموافقت ــت صحت ــى ثب ــي – مت ــق التأديب ــر الطري بغ
ــم  ــة الحك ــاس بحجي ــات، أو مس ــى أي افتئ ــاً ع ــون منطوي ــام – لا يك النظ
ــاف  ــل لاخت ــن ذات الفع ــف ع ــة الموظ ــدر بمعاقب ــد يص ــذي ق ــي ال التأديب

ــن. ــن الحالت ــرار الإدارة في كل م ــه ق ــى علي ــذي يبن ــبب ال الس
ــا  ــتنفذ حقه ــة تس ــة الإداري ــن أن الجه ــار م ــد يث ــا ق ــك م ــن ذل ــر م ولا يغ
في عقــاب الموظــف، أو الفــرد العســكري الــذي تقــع منــه جريمــة، أو مخالفــة 
ــن  ــل م ــه بالفص ــاودة عقاب ــه وأن في مع ــالي علي ــدني، أو الم ــزاء الب ــع الج بتوقي
ــي  ــة الت ــة والنظامي ــدة الشرعي ــف القاع ــك يخال ــزاء وذل ــراراً للج ــة تك الخدم
ــول  ــذاك الق ــد ف ــل الواح ــن الفع ــاب ع ــرار العق ــواز تك ــدم ج ــي بع تق
ــة الإدارة في  ــرار جه ــه ق ــى علي ــذي يبن ــبب ال ــاف الس ــه باخت ــردود علي م
الحالتــن فهــو في حالــة التأديــب اقــراف الجــرم، أو المخالفــة وقــرار التأديــب 
جــزاء عــى ذلــك وعقــاب حــدده النظــام أمــا في حالــة الفصــل بغــر الطريــق 
التأديبــي فــإن الســبب هــو توافــر الاقتنــاع لــدى جهــة الإدارة بعــدم صلاحيــة 
ــة  ــر جه ــة لتقدي ــات المتروك ــن الملاءم ــو م ــة وه ــاء في الوظيف ــكري للبق العس
ــتعمال  ــاءة اس ــب إس ــن عي ــا م ــا قراره ــى خ ــا مت ــب عليه ــا معق الإدارة ب
الســلطة واســتهدف تحقيــق المصلحــة العامــة في غــر تحيــف، أو هــوى شــخصي 
لمصــدر القــرار وذلــك مــع مراعــاة أن جهــة الإدارة غــر ملزمــة أصلًا بتســبيب 
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ــرار إلى  ــتند الق ــازم أن يس ــس ب ــة أي لي ــة العام ــل للمصلح ــا بالفص قراره
ــدر  ــه ص ــى أن ــرار ع ــص الق ــي أن ين ــل يكف ــا ب ــة بعينه ــة، أو المخالف الجريم
للمصلحــة العامــة، والقاعــدة المســتقرة أن القــرارات الإداريــة تقــوم دائــاً عــى 
ــل  ــة الصحــة والســامة، أي أن الأصــل فيهــا الصحــة إلى أن يقــوم الدلي قرين
عــى غــر ذلــك كأن يثبــت الموظــف أن الإدارة قصــدت بذلــك تحقيــق غــرض 
آخــر غــر المصلحــة العامــة كالانتقــام منــه لوجــود ضغائــن بينــه وبــن مصــدر 
ــر  ــخص آخ ــال ش ــاده لإح ــرد إبع ــرار مج ــن الق ــة م ــون الرغب ــرار، أو تك الق
ــة الديــوان في حالــة الطعــن في القــرار.  محلــه، إلى غــر ذلــك ممــا يخضــع لرقاب
ــة الإدارة  ــلطة جه ــد س ــدم تقيي ــة ع ــق مجتمع ــة التدقي ــرى هيئ ــدم ت ــا تق ولم
ــلطتها  ــدود س ــك وفي ح ــة ذل ــة إذا رأت ملاءم ــكري للمصلح ــل العس في فص
ــكري  ــة العس ــبق معاقب ــد س ــر إذا كان ق ــض النظ ــك بغ ــاً وذل ــررة نظام المق
تأديبيــاً عــا ارتكبــه مــن مخالفــة مــن عدمــه، ولهــذا الأســباب وبعــد المداولــة.

قررت هيئة التدقيق مجتمعة ما يلي :

أولاً : انطلاقــا مــن المصلحــة العامــة فــإن الهيئــة تقــرر العــدول عــن المبــدأ 
ــراره بقرارهــا رقــم 1/د/م لعــام 1407. الســابق إق

ثانيــاً: عــدم اعتبــار قــرار إنهــاء الخدمــة للمصلحــة العامــة باطــاً لمجــرد أن 
ــاً عــن ذات  جهــة الإدارة قــد عمــدت قبــل ذلــك إلى معاقبــة العســكري تأديبي

الجريمــة، أو المخالفــة وصــدر الحكــم التأديبــي بغــر الفصــل.
وصلى الله على نبينا  محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )13( لعام 1413هـ

ملخص القرار:

العــدول عــا ســبق أن اســتقرت عليــه أحــكام الدوائــر الجزائيــة مــن مبــدأ 
انقضــاء الدعــاوى الجزائيــة بالنســبة للمتهمــن الذيــن ينطبــق عليهــم الأمــران 
الســاميان رقــم 12114 وتاريــخ 1411/6/29هـ ورقــم س/2392 وتاريخ 

1411/7/5هـ.

تفاصيل القرار:

ــام  ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم ــم والحم ــن الرحي ــم الله الرحم بس
عــى خاتــم الأنبيــاء وســيد المرســلين محمــد بــن عبــدالله وعــى آلــه وصحبــه 
أجمعــن، وبعــد : وبنــاء عــى قــرار معــالي رئيــس ديــوان المظــالم رقــم 27 لســنة 
ــام  ــاض في تم ــوان بالري ــر الدي ــق 1413/10/26هـــ وبمق 1413هـــ المواف
ــق 1413/10/26هـــ  ــد المواف ــوم الأح ــر ي ــد ظه ــن بع ــدة م ــاعة الواح الس
ــرة  ــق الدائ ــة التدقي ــق مجتمعــة وذلــك لدراســة رأي هيئ ــة التدقي انعقــدت هيئ
الثالثــة الاجتهــادي القــاضي بالعــدول عــا ســبق أن اســتقرت عليــه أحكامهــا 
وأحــكام الدوائــر الجزائيــة مــن القضــاء بانقضــاء الدعــاوى الجزائيــة بالنســبة 
ــخ  ــم 12114 وتاري ــاميان رق ــران الس ــم الأم ــق عليه ــن ينطب ــن الذي للمتهم
1411/6/29هـــ ورقــم س/2392 وتاريخ 1411/7/5هـ وذلك بمناســبة 
تدقيقهــا حكــم الدائــرة الجزائيــة الأولى رقــم 31 لســنة 1413هـــ الصــادر عــى 
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الدعــوى رقــم 1/1942/ق لســنة 1412هـــ المتهــم فيهــا كل مــن / ......... 
ــة : بالمخالفــات التالي

ــة  ــاً بالملحقي ــاً تعليمي ــاً – ملحق ــاً عام ــه موظف ــم الأول / ...... بصفت المته
ــابقاً م/15. ــكا – س ــتن بأمري ــة بهيوس العام

أولاً : اختلــس مبلــغ 16 مليــون دولار و32 ألــف و494 دولار و32 ســنتاً 
مــن الأمــوال العامــة للملحقيــة المنــوط بــه الحفــاظ عليهــا وصرفهــا في الأوجــه 
ــه  ــتخدمها لمصالح ــه واس ــا لنفس ــتولى عليه ــأن اس ــا، ب ــة له ــمية المخصص الرس
ــم )8 و9 و10(  ــود رق ــام  البن ــة الاته ــة في أدل ــه الموضح ــخصية في الأوج الش
مــن أدلــة الاتهــام في قــرار الاتهــام رقــم 791/ج لســنة 1412هـــ في القضيــة 
رقــم 1165/ح/ لســنة 1412هـــ المقامــة عليــه مــن هيئــة الرقابــة والتحقيــق.

ثانيــاً : اســتغل نفــوذ وظيفتــه داخــل وخــارج دائــرة عملــه وأســاء اســتعمال 
ــرف  ــة بال ــات المتعلق ــة والتعلي ــث بالأنظم ــك بالعب ــة وذل ــلطته الإداري س
ــة المرصــودة في حســاباتها بالــرف منهــا عــى  مــن الأمــوال العامــة للملحقي
أغراضــه الشــخصية وعــى ذويــه وأقاربــه عــن طريــق و مشــاركة المتهــم الثــاني 
مديــر الشــئون الماليــة بالملحقيــة / ....... والــذي كان المتهــم الأول قــد منحــه 
ــن  ــرف م ــاً بال ــاً تعليمي ــه ملحق ــة عمل ــذ بداي ــه من ــاً ووجه ــاً مطلق تفويض

أمــوال  الملحقيــة لمصلحتهــا الشــخصية.
ــاً : شــارك المتهــم الثــاني في اســتعمال مبلــغ )24.500.000 مليــون(  ثالث
ــة  ــابات الملحقي ــن حس ــحبها م ــاني يس ــم الث ــي كان المته ــغ الت ــن المبال دولار م
وذلــك في شراء شــهادات ودائــع اســتثمارية لــدى البنــوك والــرف مــن عوائد 
اســتثمارها عــى مصالحهــا الشــخصية، وكــذا مشــاركة المتهــم الثــاني بموافقتــه 
إيــاه عــى اســتغلال مبالــغ مــن الحســاب العــام للملحقيــة بإيــداع أقيامهــا فــور 
ــذات  ــا ل ــن عوائده ــاق م ــع للإنف ــوك كودائ ــدى البن ــوزارة ل ــن ال ــا م وروده

الغــرض.
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ــن  ــغ م ــتغلال مبال ــى اس ــاه ع ــه إي ــاني بموافقت ــم الث ــارك المته ــاً : ش رابع
ــع في  ــك الودائ ــاح تل ــة وأرب ــع بنكي ــتثمرها كودائ ــي اس ــة الت ــوال الملحقي أم
ــم  ــام المته ــون( دولار ق ــا ) 33ملي ــت أقيامه ــي بلغ ــة الت ــتثمارات العقاري الاس
ــه ذلــك،  ــاء عــى طلب ــاني بشرائهــا باســمه دون ذكــر اســم المتهــم الأول بن الث

ــة. ــتثمارها مناصف ــدات اس ــون عائ ــى أن تك ع
خامســاً : اســتغل وظيفتــه لمصلحتــه الشــخصية وذلــك بــراء منزلــن لــه 
بهيوســتن وتأثيثهــا بمبالــغ بلغــت )930/000 ألــف( دولار ثــم صرفهــا مــن 
أمــوال الملحقيــة الحســاب الخــاص الرســمي غــر الشــخصي عــن طريــق المتهــم 
الثــاني ثــم بيــع هذيــن المنزلــن بمبلــغ مليــون ومائــة ألــف دولار اســتولى عليها 
لنفســه مضافــاً إليهــا مبلــغ )600 ألــف( دولار كجــزء مــن ثمــن بيــع المنزلــن 
ــم  ــه المته ــظ ب ــة واحتف ــوال الملحقي ــن أم ــه م ــه ل ــذي صرف ــاني وال ــم الث للمته

الأول رغــم العــدول عــن الصفقــة.
ــق  ــه كملح ــم وظيفت ــل بحك ــأن عم ــة ب ــوال العام ــرط في الأم ــاً : ف سادس
تعليمــي في هيوســتن عــى اســتعمال أمــوال الملحقيــة في غــر الأغــراض 
المخصصــة لهــا وفي غــر البنــود المعتمــدة في ميزانيتهــا للحصــول عــى مصلحــة 
شــخصية تتمثــل فيــا عــاد عليــه مــن منافــع مــن صرف تلــك الأمــوال بطريــق 

ــاشر. ــر مب ــاشر، أو غ مب
ــاب  ــرادات والحس ــاب الإي ــن حس ــوني دولار م ــغ ملي ــق مبل ــابعاً : أنف س
ــات  ــات والضياف ــى الحف ــة ع ــخصي بالملحقي ــر الش ــمي غ ــاص الرس الخ
التــي كان يقيمهــا شــخصياً في أمريــكا وذلــك بصرفــه مبــاشرة، أو عــن 
طريــق إصــداره الأمــر للمتهــم الثــاني بالــرف مخالفــاً للأنظمــة والتعليــات، 
ــاب  ــى حس ــخصية ع ــا ش ــى مزاي ــول ع ــة والحص ــور والوجاه ــد الظه وبقص
ــن  ــغ )67.433.85( دولار م ــة إلى مبل ــة بالإضاف ــة للملحقي ــوال العام الأم



199

ــى  ــن 1980/1/8م حت ــرة م ــة في الف ــدق الضياف ــرادات لفن ــاب الإي حس
1982/11/15م مبلــغ )68.053.64( دولارا مــن الحســاب الخــاص 
ــث  ــن 1980/10/6م إلى 1983/9/30م حي ــدق م ــس الفن ــمي لنف الرس
كانــت الملحقيــة تحجــز جناحــاً بــه تســتقبل فيــه ضيوفهــا عــن طريــق مديــرة 

ــة /.... ــاني الخاص ــم الث ــال المته أع
ــن  ــة ع ــاح الناتج ــة الأرب ــاني في صرف حصيل ــم الث ــاركته للمته ــاً : مش ثامن
اســتثمارهما مبالــغ مــن أمــوال الملحقيــة كودائــع اســتثمارية لمصالحهما الشــخصية 
ــوزارة  ــم ال ــك تعمي ــا بذل ــة مخالف ــرادات مختلف ــا كإي ــن إيداعه ــدلاً م ــك ب وذل
ــل  ــرة عم ــاح في ف ــذه الأرب ــت ه ــد بلغ ــم 399/5/1648/2769 وق رق
المتهــم الأول ملحقــاً تعليميــا مــن 1400/1/1هـــ حتــى 1405/6/30هـــ 
ــارة عــن مبلــغ )3.048.300.83(  مبلــغ )5.048.300.83( دولار عب
ــه  ــل مع ــذي تتعام ــك ال ــة في البن ــوال الملحقي ــتثمار أم ــد اس ــة فوائ دولار قيم
ــع في ذات  ــهادات الودائ ــد ش ــة فوائ ــوني دولار قيم ــغ ملي ــه مبل ــاف إلي يض

ــا. ــار إليه ــرة المش الف
 المتهم الثاني : ...... . ارتكب الجرائم الآتية :

ــي  ــب التعليم ــة بالمكت ــئون المالي ــر الش ــاً مدي ــاً عام ــه موظف أولاً : بصفت
بهيوســتن بأمريــكا اختلــس مبلــغ 46 مليــون دولار و569 ألــف و763 دولار 
ــأن  ــه الحفــاظ عليهــا ب ــوط ب ــة والمن و23 ســنتا مــن الأمــوال العامــة للملحقي

ــخصية . ــة الش ــتخدمها لمصالح ــه واس ــا لنفس ــتولى عليه اس
ثانيــاً : اســتغل نفــوذ وظيفتــه داخــل وخــارج دائــرة عملــه وذلــك بالعبــث 
ــة  ــة للملحقي ــوال العام ــن الأم ــرف م ــة بال ــات المتعلق ــة والتعلي بالأنظم
لمصلحتــه ومصلحــة ذويــه وأقاربــه بــأن قــام بتحويــل مبلــغ )28.80.000( 
مليــون دولار مــن الحســاب الــذي كانــت تســحب منــه أغلــب المبالــغ 
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ــه  ــنى ل ــى يتس ــة حت ــر نظامي ــة وغ ــر مشروع ــة غ ــب بطريق ــوع التلاع موض
ــي  ــغ الت ــحب المبال ــن س ــك م ــن بذل ــخصية وتمك ــوره الش ــى أم ــرف ع ال
اســتعملها مــن أمــوال الملحقيــة الشــخصية بإيداعهــا في البنــوك كودائــع 
ــة  ــاريع تجاري ــتخدامها في مش ــارات واس ــتثمارها في شراء عق ــتثمارية ولاس اس

ــخصية. ــتفادة الش ــد الاس بقص
ثالثــاً : اشــرك بالمســاعدة مــع المتهــم الأول في ارتــكاب جريمــة اســتغلال 
ــم الأول  ــن للمته ــراء منزل ــام ب ــأن ق ــخصية ب ــه الش ــه لمصلحت ــوذ وظيفت نف
بهيوســتن وتأثيثهــا بمبالــغ بلغــت )930.000 دولار( صرفهــا مــن الحســاب 
ــه مــن ذات الحســاب مبلــغ )600  ــة كــا صرف ل الخــاص الرســمي للملحقي

ألــف دولار( كجــزء مــن ضمــن بيــع المنزلــن لــه.
رابعــاً : ارتكــب جريمــة التفريــط في أمــوال الدولــة العامــة بأن عمــل بحكم 
ــوال  ــتعمال الأم ــى اس ــم الأول ع ــع المته ــئ م ــر بالتواط ــالفة الذك ــه س وظيفت
ــدة  ــود المعتم ــر البن ــا وفي غ ــة له ــه المخصص ــر الأوج ــة في غ ــة للملحقي العام
ــه  ــاد علي ــا ع ــل في ــه تتمث ــخصية ل ــح ش ــى مصال ــول ع ــا؛ للحص في ميزانيته
ــق مبــاشر، أو غــر مبــاشر، عــى  مــن منافــع مــن صرف تلــك الأمــوال بطري
النحــو الموضــح بأدلــة الاتهــام في قــرار الاتهــام ضــده مــن قبــل هيئــة الرقابــة 

ــق. والتحقي
ــاب  ــن الحس ــة م ــة للملحقي ــوال العام ــن الأم ــل م ــام بالتحوي ــاً : ق خامس
الخــاص الرســمي غــر الشــخصي بعــد تغذيتــه بمبلغ)28(مليــون دولار مــن 
ــل  ــة وداخ ــه في المملك ــه وشركائ ــه وأقارب ــة إلى نفس ــام للملحقي ــاب الع الحس
ــه  ــد لفائدت ــه عوائ ــق ل ــة تحق ــاريع تجاري ــتثمارها في مش ــكا لاس ــارج أمري وخ

ــه. ــدة شركائ ــخصية وفائ الش
 سادســاً : اســتعمل مبالــغ مــن الأمــوال العامــة للملحقيــة بلــغ مجموعهــا 
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)34.500.000 مليــون دولار( بإيــداع أقيامهــا لــدى البنــوك كودائــع 
اســتثمارية للاســتفادة الشــخصية مــن عوائــد اســتثمارها، وفائــدة المتهــم الأول 

ــخصية. الش
ــام  ــابين الع ــن الحس ــون دولار م ــا 33 ملي ــغ قدره ــتعمل مبال ــابعاً : اس س
والخــاص بالملحقيــة في الاســتثمار  العقــاري لمصلحــة المتهــم الأول الشــخصية، 
بــأن قــام بــراء بعــض العقــارات بقصــد الاســتفادة الشــخصية مــن الفوائــد 

التــي تنتــج عــن بيعهــا عنــد ارتفــاع أثمانهــا، أو تأجيرهــا.
ثامنــاً : تســبب في تحميــل الحكومــة مبلــغ تســعة ملايــن دولار قيمــة العجــز 
ــة  ــه الملحقي ــل مع ــذي تتعام ــك ال ــوح في البن ــاب المفت ــل في الحس ــذي حص ال
باســم الحســاب العــام لصالــح البنــك الــذي طالــب الــوزارة بســداده؛ وذلــك 
نتيجــة ســحبه والمتهــم الأول عــى المكشــوف مــن البنــك ومــا احتســبه البنــك 
ــرة  ــحوباتهما الكث ــة مس ــاني لتغطي ــم الث ــد المته ــك، وتعم ــى ذل ــد ع ــن فوائ م
الخلــط بــن حســابات الملحقيــة بالبنــك، وقــد تــم ســداد المبلــغ للبنــك بأمــر 

مــن المقــام الســامي.
تاســعاً : قيامــه بســحب مبلــغ )3.347.500( ملايــن دولار لنفســه 
مــن حســاب الإيــرادات وهــو جــزء مــن الحســاب العــام للملحقيــة في الفــرة 
مــن 1979/12/3م حتــى 1983/6/20م وكــذا مبلــغ ) 3.761.72 
ــرة  ــة في الف ــمي للملحقي ــاص الرس ــاب الخ ــن الحس ــن دولار( م ــة ملاي ثلاث
ــه  ــى مصالح ــا ع ــرف منه ــى 1984/9/24م لل ــن 1980/9/12م وحت م

ــخصية. الش
ــط  ــة المســاعدة مــع المتهــم الأول في جريمــة التفري عــاشراً : اشــرك بطريق
في المــال العــام للملحقيــة بــأن قــام بأمــر مــن المتهــم الأول وتوجيهــه بالمخالفــة 
ــة  ــوال العام ــن الأم ــوني دولار م ــغ ملي ــرف مبل ــات ب ــة والتعلي للأنظم
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للملحقيــة عــى الحفــات والضيافــة في أمريــكا للحصــول عــى مزايا شــخصية 
عــى حســاب تلــك الأمــوال، فضــاً عــن مبلــغ)67.433.85دولارا( مــن 
ــرادات ومبلــغ) 68.053.64 دولاراً ( مــن الحســاب الخــاص  حســاب الإي

الرســمي لــذات الغــرض.
الحــادي عــر: اســتغل قيمــة الودائــع الاســتثمارية التــي مصدرهــا الأمــوال 
ــن  ــروض م ــى ق ــول ع ــع في الحص ــك الودائ ــاح تل ــة وأرب ــة للملحقي العام
البنــوك بضــان الودائــع، وبحكــم وظيفتــه ووظيفــة المتهــم الأول في الملحقيــة 

لــدى البنــك الــذي تتعامــل معــه ـ بنــك ...
ــرة في هــذه الدعــوى بانقضــاء الدعــوى قبــل  وكان قــد قــى حكــم الدائ
المتهمــن المذكوريــن إعــالاً للأمــر الســامي رقــم س/12392 وتاريــخ 
ــرة  ــم الدائ ــى حك ــق ع ــة والتحقي ــة الرقاب ــت هيئ 1411/7/5هـــ واعترض
مدعمــة اعتراضهــا بــأن المتهمــن اعترفــا بواقعــة الاختــاس وصــدق 
ــالي  ــم الع ــوال إلى وزارة التعلي ــذه الأم ــه رد ه ــن مع ــا يتع ــاً مم ــا شرع اعترافه
ــة المتهمــن  إنهــاء لحقوقهــا الخاصــة قبلهــا، وطلبــت إلغــاءه والقضــاء بمعاقب
طبقــاً لمــواد الاتهــام الــواردة بقــرار الاتهام رقــم 791/ح لســنة 1412هـــ إذ إن 
التهــم المســندة إلى المتهمــن قــد توافــرت الأدلــة الثبوتيــة الكافيــة لإدانتهــا بهــا 
متســاندة ومترابطــة مــع الحكــم بإلزامهــا متضامنــن بــرد المبالــغ المختلســة إلى 
خزينــة الدولــة طبقــاً لنــص المــادة الثالثــة مــن المرســوم الملكــي رقــم 43 لســنة 

1377هـ.

هيئة التدقيق مجتمعة
ــة  ــرة الثالث ــق الدائ ــة التدقي ــوى ورأي هيئ ــة أوراق الدع ــت الهيئ ــد درس وق
ــع  ــن واق ــا م ــن له ــة تب ــة والمناقش ــد المداول ــر، وبع ــالف الذك ــادي س الاجته
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القضايــا التــي عرضــت عــى الديــوان، ومــا قــد يترتــب عــى الأحــكام التــي 
تقــي بانقضــاء الدعــوى في الدعــاوى الجزائيــة إعــالا للأمريــن الســاميين من 
آثــار ضــارة، وأن هــذه الأحــكام لا تتفــق مــع مفهــوم هذيــن الأمريــن حيــث 
تضمــن النــص في الأمــر الســامي رقــم س/12392 وتاريــخ 1411/7/5هـ 
ــأن لا  ــه ب ــتفيد من ــن يس ــى م ــاً ع ــديد كتابي ــد الش ــذ التعه ــوب أخ ــى )وج ع
يعــود إلى ارتــكاب الجريمــة، ومــن يعــد منهــم فيعــاد عليــه العقوبــة التــي أعفي 
منهــا عــاوة عــى مــا يحكــم بــه عــن جرمــه الجديــد( ومفهــوم ذلــك أنــه يتعــن 
ــة  ــا المعروض ــن في القضاي ــة المتهم ــتمر في محاكم ــة أن تس ــر الجزائي ــى الدوائ ع
ــة  ــات الأصلي ــاول العقوب ــة يتن ــي في القضي ــم نهائ ــدور حك ــى ص ــا حت عليه
والتكميليــة والتعويضــات ورد الأمــوال المختلســة، ثــم يشــار إلى  تطبيــق العفــو 
ــل بغــر  ــو قي ــه ول ــي الســجن والغرامــة إذا توافــرت شروط إعمال عــى عقوبت
ــة توافــر شروط العفــو حســب  ــة في حال ذلــك، أي بانقضــاء الدعــوى الجزائي
ــم  ــف تت ــة، فكي ــوان الجزائي ــر الدي ــاء دوائ ــه قض ــرى علي ــذي ج ــر ال التفس
إعــادة تنفيــذ العقوبــة التــي تــم إعفــاء المحكــوم عليــه منهــا في حالــة عودتــه إلى 
ارتــكاب الجريمــة بعــد أخــذ التعهــد عليــه بــأن لا يعــود لارتكابهــا ، يضــاف 
ــون إلا في  ــو لا يك ــة للعف ــوى الجنائي ــاء الدع ــم بانقض ــدم أن الحك ــا تق إلى م
حالــة صــدور أمــر بالعفــو عــن الجريمــة؛ إذ إن مثــل هــذا الأمــر يمحــو عــن 
ــه لم يرتكــب جريمــة ،  ــة ويعتــر الجــاني كأن ــه الجنائي الفعــل الــذي وقــع صفت
ومــن ثــم فإنــه يترتــب عليــه محــو الدعــاوى التــي رفعــت، أو يمكــن أن يرفــع 

عنهــا والأحــكام التــي صــدرت بشــأنها.
ــجن  ــي الس ــن عقوبت ــو ع ــرد العف ــاميان مج ــران الس ــن الأم        وإذ تضم
والغرامــة، فمــن ثــم يتعــن إعمالهــا في حــدود مــا تضمنــاه دون امتــداد ذلــك 
ــة التــي تظــل قائمــة حتــى يفصــل فيهــا بحكــم نهائــي في  إلى الدعــوى الجنائي
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ــروض. ــام المع ــوع الاته موض
      وخلصــت الهيئــة إلى أن رأي هيئــة التدقيــق ـ الدائــرة الثالثــة- وتفســرها 
ــه  للأمريــن الســاميين يتفــق مــع تعاليــم الشريعــة الإســامية ومــع مــا تقتضي
ــوب  ــرى وج ــاميين، وت ــن الس ــع الأمري ــارض م ــة، ولا يتع ــة العام المصلح
ــاوى  ــل في الدع ــاً بالفص ــرر نظام ــا المق ــة لاختصاصه ــر الجزائي ــة الدوائ ممارس

ــن الســاميين لا يمنعــان مــن ذلــك . ــة المعروضــة عليهــا لأن الأمري الجزائي

ولهذه الأسباب وبعد المداولة والمناقشة قررت هيئة التدقيق مجتمعة ما يلي:

أولاً : الموافقــة عــى رأي هيئــة التدقيــق الدائــرة الثالثــة بالعــدول عــا 
ــوى في  ــاء الدع ــاء بانقض ــن القض ــة م ــر الجزائي ــكام الدوائ ــه أح ــتقرت علي اس

ــا . ــار إليه ــاميين المش ــن الس ــتناداً للأمري ــة اس ــا الجزائي القضاي
ثانيــاً : اســتمرار الدوائــر الجزائيــة في نظــر الدعــاوى الجزائيــة والفصــل فيهــا 

وفقــاً لاختصاصهــا المقــرر نظامــا.
ــا  ــم فيه ــنة 1412هـــ المته ــم 1/1942/ق لس ــة رق ــادة القضي ــاً : إع ثالث
ــم 31/د/ج/1  ــة الأولى رق ــرة الجزائي ــم الدائ ــا حك ــادر فيه ــن والص المذكوري
لســنة 1413 إلى هيئــة التدقيــق – الدائــرة الثالثــة قضــاء جزائــي- لنظرهــا وفقــاً 

لمــا انتهــى إليــه هــذا القــرار .
رابعاً : يبلغ هذا القرار إلى الجهات المعنية لاعتماده .

وفي الختام نسأل الله التوفيق والسداد . 			 
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قرار هيئة التدقيق رقم )28( لعام 1413هـ

ملخص القرار:

العــدول عــن المبــدأ الــذي جــرى عليــه قضــاء الديــوان باعتبــار الخصومــة 
ــرار  ــكام ق ــن أح ــا م ــون فيه ــتفاد المتهم ــي اس ــة الت ــا التأديبي ــة في القضاي منتهي
ــة  ــن معامل ــخ 1411/9/16هـــ، المتضم ــم )134( وتاري ــوزراء رق ــس ال مجل

ــاره. ــه اعتب ــن رد إلي ــة م ــوابق معامل ــاب الس ــع أصح جمي

تفاصيل القرار:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي وبعده ... وبعد..
فبنــاء عــى قــرار رئيــس ديــوان المظــالم رقــم )26( لعــام 1413هـــ اجتمعــت 
ــد  ــن بع ــدة م ــاعة الواح ــاض في الس ــالم بالري ــوان المظ ــر دي ــق بمق ــة التدقي هيئ

ظهــر يــوم الاثنــن الموافــق 1413/7/11هـــ 
ــة  ــق الثالث ــرة التدقي ــن دائ ــة م ــرة المقدم ــوع المذك ــر في موض ــك للنظ وذل
التــي تطلــب بموجبهــا العــدول عــن المبــدأ الــذي جــرى عليــه قضــاء الديــوان 
باعتبــار الخصومــة منتهيــة في القضايــا التأديبيــة التــي اســتفاد المتهمــون فيهــا مــن 
أحــكام قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )134( وتاريــخ 1411/9/16هـــ بمعاملة 
جميــع أصحــاب الســوابق معاملــة مــن رد إليــه اعتبــاره وذلــك بمناســبة تدقيــق 
ــم 1/549/ق  ــوى رق ــادر في الدع ــم 57/ت أ/1412/1هـــ الص ــم رق الحك

لعــام 1412هـــ المقدمــة مــن هيئــة الرقابــة والتحقيــق ضــد المدعــو/ ......
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ــرة  ــة عــى المذكــرة المشــار إليهــا وعــى حكــم الدائ وبعــد أن اطلعــت الهيئ
ــي  ــر الت ــات النظ ــتعراض وجه ــة واس ــد المداول ــر وبع ــالف الذك ــة س التأديبي

ــرار الآتي : ــدرت الق ــأن أص ــذا الش ــت في ه أبدي

هيئــة التدقيــق مجتمعـة

تتلخــص المســألة المطلــوب إبــداء الــرأي بشــأنها في أنــه ســبق أن صــدر قرار 
مجلــس الــوزراء رقــم 134 وتاريــخ 1411/9/16هـــ الــذي قــى بمعاملــة 
ــل  ــم قب ــد ت ــاره إذا كان ق ــه اعتب ــة مــن رد إلي ــع أصحــاب الســوابق معامل جمي
ــا، أو  ــو عنه ــا، أو العف ــة، أو تنفيذه ــذ العقوب ــف تنفي ــرار وق ــذا الق ــدور ه ص
عــن جــزء منهــا وكان المتبقــي مــن المحكوميــة بعــد العفــو لا تتوفــر بــه شروط 
تســجيل الســابقة ويعطــى مــن ينطبــق عليــه هــذا القــرار شــهادة خلــو ســوابق.
ــي  ــة الت ــا التأديبي ــن القضاي ــد م ــوان في العدي ــكام الدي ــرت أح ــد ج وق
يقــدم فيهــا المتهمــون وفقــاً للــادة 16/30/ج مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام 
ــى  ــه ع ــار إلي ــوزراء المش ــس ال ــرار مجل ــأنهم ق ــق بش ــة، وينطب ــة المدني الخدم
القضــاء باعتبــار الخصومــة منتهيــة، اســتناداً إلى أن القــرار المشــار إليــه يقــي 
بــرد اعتبــار المتهمــن ممــا يعنــي زوال كافــة الآثــار المترتبــة عــى الجريمــة وعــى 
ــن صالحــن لهــم كل  ــالي يصبحــون مواطن ــادر فيهــا وبالت ــة الص ــم الإدان حك
حقــوق المواطــن الصالــح ومنهــا حقهــم في تــولي الوظائــف العامــة ممــا لا محــل 

معــه لفصلهــم مــن الخدمــة.
وحيــث إنــه بإعــادة دراســة الموضــوع مــن قبــل هــذه الهيئــة بنــاء عــى طلب 
دائــرة التدقيــق الثالثــة فقــد تبــن لهــا مــن واقــع القضايــا التــي عرضــت عــى 
الديــوان ومــا ترتــب عــى الأحــكام المشــار إليهــا مــن آثــار ضــارة أن مــا جرت 
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عليــه أحــكام الديــوان في هــذا الشــأن لا تتفــق مــع مقتضيــات القواعــد العامــة 
ــة  ــوى الجنائي ــن الدع ــاط ب ــه لا ارتب ــتقرة أن ــدة المس ــك أن القاع ــب ذل للتأدي
والدعــوى التأديبيــة إذ إن لــكل منهــا اســتقلالاً عــن الأخــرى وليــس ثمــة مــا 
يمنــع مــن معاقبــة الموظــف تأديبيــاً عــا يرتكبــه مــن مخالفــات ولــو لم يعاقــب 
عليهــا جزائيــاً، أو أعفــي عنهــا كليــة، أو أعفــي عــن العقوبــة الصــادرة بشــأنها؛ 
ــا  ــارس مهامه ــغلها وي ــي يش ــة الت ــة العام ــى الوظيف ــن ع ــف مؤتم لأن الموظ
ــة  ــال المخل ــن الأفع ــاً م ــه فع ــن وارتكاب ــة المواطن ــة وخدم ــح الدول لصال
بالــرف والأمانــة يفقــده الثقــة والصلاحيــة في القيــام عــى مصالــح المســلمين 

ولــو لم يعاقــب عــى فعلتــه بســبب العفــو عنــه. 
ومــن جهــة أخــرى فــإن قــرار مجلــس الــوزراء المشــار إليــه خــاص 
بأصحــاب الســوابق الذيــن ســجلت ســوابقهم في ســجل الســوابق، أو توافــر 
ــاط  ــي ين ــذ الت ــلطة التنفي ــه إلى س ــاب موج ــذا الخط ــجيلها فه ــا شروط تس فيه
بهــا تســجيل الســوابق، ومــن ثــم فيتعــن عــى القضــاء أن يفصــل في الدعــوى 
المطروحــة أمامــه طبقــاً لنصــوص النظــام وفي ضــوء الوقائــع المنســوبة إلى المتهم 

ــوزراء ســالف الذكــر. ــرار مجلــس ال ــاق ق ــدى انطب دون التعــرض لم
ــم  ــة وتعالي ــة العام ــه المصلح ــا تقتضي ــق وم ــذي يتف ــو ال ــرأي ه ــذا ال وه
الشريعــة الإســامية مــن عــدم تــولي ضعــاف النفــوس للوظيفــة العامــة وحتــى 
لا يــؤدي إلى إفــات الجــاني مــن آثــار مــا ارتكبــه في حــق الغــر وقــد يكــون 
مــن الجســامة إلى الحــد الــذي يجعــل الموظــف غــر أمــن عــى تقلــد الوظيفــة 
ــه   ــال في خلق ــن انح ــه م ــه فعل ــف عن ــا كش ــا ب ــتمرار فيه ــة، أو الاس العام

ــا. ــة وكرامته ــن شرف الوظيف ــط م ــه ويح ــف في طبع وضع
ــا  ــة لاختصاصه ــر التأديبي ــة الدوائ ــوب ممارس ــة وج ــرى الهيئ ــدم ت ــا تق ولم
ــرار  ــا؛ لأن ق ــة عليه ــة المعروض ــاوى التأديبي ــل في الدع ــاً بالفص ــرر نظام المق
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ــد  ــباب وبع ــذه الأس ــك، وله ــن ذل ــع م ــه لا يمن ــار إلي ــوزراء المش ــس ال مجل
ــة المداول

قررت هيئة التدقيق مجتمعة ما يلي :

أولاً: الموافقــة عــى العــدول عــا جــرت عليــه أحــكام الديــوان مــن القضــاء 
ــس  ــرار مجل ــتناداً إلى ق ــة اس ــاوى التأديبي ــة في الدع ــة منتهي ــار الخصوم باعتب

الــوزراء رقــم 134 لعــام 1411هـــ.
ــاً  ــل طبق ــا والفص ــار  إليه ــاوى الُمش ــر الدع ــر في نظ ــتمرار الدوائ ــاً: اس ثاني

ــن.  ــب الموظف ــام تأدي ــة ونظ ــة المدني ــام الخدم ــوص نظ لنص
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )4( لعام 1415هـ

ملخص القرار:

ــد  ــن قواع ــادة )18( م ــا في الم ــوص عليه ــطب المنص ــكام الش ــان أح سري
المرافعــات والإجــراءات عــى إلغــاء، أو إبطــال عريضــة الدعــوى المنصــوص 
ــث لا  ــة بحي ــة التجاري ــام المحكم ــن نظ ــن )463( ، )526( م ــه بالمادت علي
تســمع الدعــوى بعــد إلغــاء، أو إبطــال العريضــة مرتــن إلا بقــرار مــن هيئــة 

ــة. ــق مجتمع التدقي

تفاصيل القرار:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد :
فقــد نظرت هيئــة التدقيق مجتمعــه في الطلــب المقدم بتاريــخ 1415/2/1هـ 
مــن المحامــي....، وكالــة عــن شركــة.......، لفتــح بــاب المرافعــة في الدعــوى 

رقــم 1/93/ق لعام 1413هـ.
وقد اطلعت الهيئة على ملف القضية فتبين لها ما يلي :

ســبق أن أقــام المحامــي المذكــور الدعــوى رقــم 1/1796/ق لعــام 
1411هـــ وكالــة عــن .... مطالبــاً بتصفيــة الشركــة، وانتهــت الدعــوى 
ــوى؛  ــطب الدع ــام 1412هـــ بش ــج/1 لع ــم 131/د/ت ــرار رق ــدور الق بص
ــذر  ــددة دون ع ــة المح ــه في الجلس ــوب عن ــن ين ــي، أو م ــور المدع ــدم حض لع

ــد. ــه بالموع ــم إبلاغ رغ



210

ــور  ــدم الحض ــن ع ــه ع ــذر في ــوان يعت ــب إلى الدي ــي بطل ــدم المحام تق
ويطلــب فتــح بــاب المرافعــة، وســجلت القضيــة برقــم جديــد هــو 1/93/ق 
لعــام 1413هـــ، وانتهــت بصــدور الحكــم رقــم 95/د/تــج/1/ض لعــام 
ــهر دون أن  ــة أش ــن ثلاث ــر م ــي أكث ــاة لم ــة ملغ ــار العريض 1413هـــ باعتب
يقــدم وكيــل المدعــي مــا طلبتــه منــه الدائــرة مــن أوراق ممــا يــدل عــى عــدم 

ــه. جديت
ــن  ــه ع ــذر في ــوان يعت ــد إلى الدي ــب جدي ــور بطل ــي المذك ــدم المحام تق
ــم  ــة برق ــدت القضي ــد، وقي ــن جدي ــة م ــاب المرافع ــح ب ــب فت ــر ويطل التأخ
ــم  ــم رق ــت بالحك ــدة، وانته ــة جدي ــام 1414هـــ كقضي 1/1490/ق لع
7/د/تــج/1 لعــام 1415هـــ باعتبــار العريضــة ملغــاة للمــرة الثانيــة؛ لعــدم 

ــهر. ــة أش ــن ثلاث ــر م ــه لأكث ــوب عن ــن ين ــي، أو م ــة المدع مراجع
تقــدم المحامــي المذكــور بطلــب آخــر لإعــادة فتــح بــاب المرافعــة فأحيــل 

الطلــب إلى هــذه الهيئــة للنظــر فيــه.
ــور  ــدم حض ــطبها؛ لع ــبق ش ــوى س ــدم أن الدع ــا تق ــت مم ــا كان الثاب ولم
ــا  ــت عريضته ــم ألغي ــددة، ث ــة المح ــه في الجلس ــوب عن ــن ين ــي، أو م المدع
مرتــن؛ لعــدم مراجعــة المدعــي، أو مــن ينــوب عنــه لأكثــر مــن ثلاثــة أشــهر 

ــوى. ــة الدع ــي في متابع ــذا المحام ــة ه ــدم جدي ــى ع ــدل ع ــا ي مم
وحيــث إن الثابــت بــالأوراق أن الدائــرة المختصــة ألغت عريضــة الدعوى 
مرتــن عمــاً بأحــكام المــادة »463« مــن نظــام المحكمــة التجاريــة، وإذ يثبت 
ــي  ــة المدع ــدم مراجع ــى ع ــاً ع ــة عقاب ــاء العريض ــذ بإلغ ــام أخ ــذا النظ أن ه
للمحكمــة المختصــة لمــدة ثلاثــة أشــهر، كــا أخــذ بمبــدأ إبطــال العريضــة في 
حالــة امتنــاع المدعــي عــن الحضــور في اليــوم المعــن لنظــر الدعــوى دون عذر 
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شرعــي، فمــن ثــم يكــون إلغــاء، أو إبطــال العريضــة المنصــوص عليــه في هــذا 
النظــام معــادلاً، أو مماثــاً لشــطب الدعــوى المنصــوص عليــه في المــادة »18« 
مــن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام الديــوان، ويتعــن بالتــالي أن يأخــذ 
حكمــه توحيــداً للإجــراءات المقــررة أمــام دوائــر الديــوان في هــذا الموضــوع، 
ــام  ــاً أم ــة مفتوح ــاء العريض ــد إلغ ــة بع ــاب المرافع ــح ب ــون فت ــى لا يك وحت
ــب  ــذي يوج ــاء ال ــرام القض ــة واح ــارض وهيب ــا يتع ــود مم ــوم دون قي الخص
عــى الخصــوم الجديــة في متابعــة دعاواهــم، وعــدم إهــدار وقــت الدوائــر فيــا 

لا طائــل مــن ورائــه.
ولمــا تقــدم تــرى الهيئــة سريــان أحــكام الشــطب المنصــوص عليهــا في المــادة 
ــة  ــال عريض ــاء، أو إبط ــى إلغ ــراءات ع ــات والإج ــد المرافع ــن قواع »18« م
الدعــوى المنصــوص عليــه بالمادتــن 463 ، 526 مــن نظــام المحكمــة التجاريــة 
بحيــث لا تســمع الدعــوى بعــد إلغــاء، أو إبطــال العريضــة مرتــن إلا بقــرار 

مــن هيئــة التدقيــق مجتمعــة.
وحيــث انــه بإنــزال مــا تقــدم عــى وقائــع الدعــوى المماثلــة، وإذا ثبــت مــن 
الأوراق أن الدعــوى شــطبت مــرة لعــدم حضــور المحامــي في الميعــاد المحــدد 
ــرة  ــه للدائ ــدم مراجعت ــن؛ لع ــوى مرت ــة الدع ــت عريض ــا ألغي ــا، ك لنظره
المختصــة لمــدة تزيــد عــى ثلاثــة أشــهر، وتــم ذلــك دون أي عــذر مــروع، ممــا 
يؤكــد عــدم جديــة المذكــور في متابعــة الدعــوى وعــدم حرصــه عــى مصالــح 
موكلــه، كــا أن الثابــت مــن الطلــب الأخــر المقــدم منــه بفتــح بــاب المرافعــة 
ــواه في  ــة دع ــدم متابع ــة؛ لع ــررات مشروع ــذار، أو م ــة أع ــن أي ــه لم يتضم أن
ــق  ــالي لا تواف ــور، وبالت ــة المذك ــة إلى جدي ــن الهيئ ــم لا تطمئ ــن ث ــابق، فم الس

عــى ســاع الدعــوى مــرة أخــرى.
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ولهذه الأسباب وبعد المداولة :

ــن  ــة ع ــن/ ..... بالوكال ــة م ــوى المقدم ــاع الدع ــدم س ــة ع ــررت الهيئ ق
ــي  ــذر شرع ــود ع ــدم وج ــا وع ــه في متابعته ــوت جديت ــدم ثب ــة/ ...؛ لع شرك
يــرر فتــح بــاب المرافعــة مــن جديــد. وصــى الله عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه 

ــلم. ــه وس وصبح
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محضر اجتماع هيئة التدقيق مجتمعة رقم )11( لعام 1415هـ

ملخص القرار:

ــة  ــا للمنفع ــة ملكيته ــارات المنزوع ــر العق ــدأ تقدي ــن مب ــدول ع ــدم الع ع
ــزع. ــت الن ــائد وق ــعر الس ــاً للس ــة وفق العام

تفاصيل القرار:

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبياء والمرســلين، 
نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه. وبعد:

فبناء على قرار معالي رئيس ديوان المظالم رقم )22( لعام 1415هـ.
انعقــدت هيئــة التدقيــق مجتمعــة بمكتــب معاليــه وذلــك في الســاعة الثانيــة 
عــرة والنصــف مــن ظهــر يــوم الأحــد الموافــق 1415/5/25هـــ، وذلــك 
ــق الإداري  ــة التدقي ــرة الأولى بهيئ ــن الدائ ــة م ــر المرفوع ــة النظ ــر في وجه للنظ
ــب  ــه طل ــذي رأت في ــام 1415هـــ، ال ــم 50/ت/1 لع ــا رق ــواردة بقراره ال
ــة  ــة بهيئ ــرة الثاني ــه الدائ ــارت علي ــذي س ــابق ال ــاد الس ــن الاجته ــدول ع الع
ــن  ــم ع ــدم صرف تعويضاته ــن ع ــن م ــا المتظلم ــق الإداري في قضاي التدقي
ــت  ــا وق ــرات أقيامه ــق تقدي ــة وف ــة العام ــا للمنفع ــة ملكيته ــم المنزوع أملاكه
النــزع حيــث اســتقر قضــاء تلــك الدائــرة عــى الحكــم بأقيــام العقــارات وفــق 
الســعر الســائد وقــت النــزع بالرغــم مــن حصــول تقديرهــا مــن جديــد وإفراغ 
ــم  ــتلام قي ــدل باس ــاب الع ــام كت ــم أم ــة وإقراره ــح الدول ــا لصال أصحابه



214

ــه. ــك أمام ــم بذل ــدة وقناعته ــرات الجدي التقدي
وقــد افتتــح الاجتــاع معــالي رئيــس الديــوان – رئيــس الهيئــة- باســم الله، 
وحمــده وأثنــى عليــه بــا هــو أهلــه، ثــم عــرض الموضــوع عــى الهيئــة، ووجهــة 
نظــر دائــرة التدقيــق الأولى، وأســباب طلبهــا العــدول عــن المبــدأ محــل البحث، 

ثــم طلــب معاليــه معرفــة وجهــة نظــر كل عضــو.
وبعــد ســاع وجهــات نظــر الأعضــاء جــرت المناقشــة، والمداولــة، 
واســتعراض وجهــات النظــر المختلفــة واتفــق المجتمعــون عــى عــدم العــدول 
عــن المبــدأ الــذي ســارت عليهــا دائــرة التدقيــق الثانيــة ، وبنــاءً عــى مــا تقــدم 
قــررت الهيئــة بالأغلبيــة عــدم العــدول عــن المبــدأ ســالف الذكــر والله الموفــق .
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )8( لعام 1421هـ

ملخص القرار:

المرافعــات  قواعــد  مــن  الثانيــة والأربعــن  المــادة  الــوارد في  النــص 
ــر في  ــادة النظ ــول إع ــن شروط قب ــالم المتضم ــوان المظ ــام دي ــراءات أم والإج
الأحــكام النهائيــة، يقتــر إعمالــه عــى الدعــاوى الجنائيــة والتأديبيــة.

تفاصيل القرار:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
ــد  ــوم الأح ــر ي ــد ظه ــة بع ــق مجتمع ــة التدقي ــدة لهيئ ــة المنعق ــي الجلس فف
الموافــق 1421/3/30هـــ، بمقــر الديــوان بالريــاض، قامــت الهيئــة بدراســة 
ــادة  ــى الم ــق مقت ــكان تطبي ــدى إم ــأن م ــره بش ــس نظ ــالي الرئي ــب مع ــا رغ م
ــالم  ــوان المظ ــام دي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــن م ــة والأربع الثاني
الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )190( وتاريــخ 1409/11/16هــــ 
في غــر القضايــا التأديبيــة والجزائيــة ممــا هــو ضمــن اختصــاص الديــوان مــن 
القضايــا، حيــث ورد نــص المــادة المذكــورة بــالآتي: )) إذا ظهــرت بعــد الفصــل 
النهائــي وقائــع، أو قدمــت أوراق لم تكــن معلومــة وقــت المحاكمــة وكان مــن 
ــس  ــن رئي ــب م ــاء أن يطل ــل الادع ــه، أو لممث ــه فل ــوم علي ــة المحك ــأنها تبرئ ش

ــخ ((. ــكام النهائية....ال ــر في الأح ــادة النظ ــه إع ــن ينيب ــوان، أو م الدي
ورأت أن إعــال مقتــى هــذه المــادة بشــأن الدعــاوى الأخــرى غــر وارد 
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مــن وجــوه:
الــواردة في صلــب هــذه  بـــ ))المحكــوم عليــه((  الأول: أن المقصــود 
ــدة  ــابقة الواح ــادة الس ــل الم ــنده بذي ــد س ــر يج ــذا التفس ــم وه ــو المته ــادة ه الم
والأربعــن حيــث جــاء النــص فيهــا عــى: ))ويحيــل رئيــس الديــوان، أو مــن 
ينيبــه الطلــب – أي طلــب إعــادة النظــر في الحكــم -إلى الدائــرة التــي أصــدرت 
الحكــم لإعــادة المحاكمــة في مواجهــه المتهــم(( ثــم أعقبهــا نــص المــادة )42( 
ــه(( ،  ــوم علي ــه المحك ــأنها تبرئ ــن ش ــة ))وكان م ــر بالتبرئ ــى التعب ــتملًا ع مش
فيكــون قصــد واضــع القواعــد مــن التعقيــب بــا أورده بالمــادة )42( عــى مــا 
ــه  ــة، إذ هــو المعــر عن ــة، أو تأديبي ــادة )41( المرتكــب لمخالفــة جنائي أورده بالم

ــا )بالمتهــم(. عــادة وعرف
ــة والأربعــن في الدعــاوى الأخــرى  الثــاني: أن إعــال مقتــى المــادة الثاني
ــة؛  ــدد الخصوم ــزاع و ل ــد الن ــه أم ــاً لإطال ــاب مفتوح ــي الب ــأنه أن يبق ــن ش م
حيــث يدعــي مــن لا يرغــب انتهــاء المرافعــة وجــود مســتندات يلــزم عرضهــا 
ــه يجــد في إجــراءات  ــه، لكن ــه إلى مــا يدعي ــو كانــت لا توصل عــى القضــاء ول

عرضهــا ونظرهــا مجــالاً لتأخــر الفصــل في الدعــوى.
ــع  ــن وض ــراءات م ــات والإج ــد المرافع ــوم قواع ــق ومفه ــا لا يتف ــذا م وه
ــا. ــوق لأصحابه ــل الحق ــده، وتص ــى عن ــات تنته ــات، والخصوم ــد للنزاع ح

الثالــث: أن الثابــت والمســتقر مــن إجــراءات دوائــر الديــوان حــال نظرهــا 
ــن  ــا يع ــم م ــكافي لتقدي ــت ال ــة الوق ــراف الخصوم ــي أط ــا تعط ــاوى أنه الدع
لهــم مــن دفــوع ومســتندات، فــا تقفــل بــاب المرافعــة حتــى تُعــذِر أطرافهــا 
بســؤالهم عــا يريــدون إضافتــه لدفوعهــم، وتثبــت إجابتهــم بالنفــي إذا لم يكــن 
لديهــم مــا يرغبــون إضافتــه، واكتفاءهــم بــا قدمــوه، وبهــذا يكونــون قــد أقروا 
عــى أنفســهم بنفــي أيــه بينــة مــن شــأنها إفادتهــم في الدعــوى، ومــن ثــم تصــر 
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إلى قفــل بــاب المرافعــة، والفصــل في الدعــوى، ثــم تُــرى مقتــى نــص المــادة 
)31( الحاديــة والثلاثــن مــن قواعــد المرافعــات الخاصــة بطريقــه الاعــراض 

عــى الحكــم ممــن لا يقتنــع بــه.

وبناء على ما تقدم تخلص هيئة التدقيق مجتمعة إلى:

أن مــا ورد في المــادة الثانيــة والأربعــن مــن قواعــد المرافعــات والإجــراءات 
ــة، وبــالله  ــة والتأديبي أمــام ديــوان المظــالم يقتــر إعمالــه عــى الدعــاوى الجنائي

التوفيــق وصــى الله عــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه.
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )9( لعام 1423هـ

ملخص القرار:

ــة  ــبة للجه ــن بالنس ــة لا تتحص ــة للأنظم ــة المخالف ــرارات الإداري أن الق
ــدة. ــي الم ــا بم ــدرة له ــة المص الإداري

تفاصيل القرار:

الحمــد لله، وحــده والصــاة والســام عــى مــن لا نبــي بعــده. وبعــد  	
:

ففــي يــوم الثلاثــاء الموافــق 1422/1/30هـــ انعقــدت بمقر ديــوان المظالم 
ــدم  ــرض المق ــة الع ــك لدراس ــة؛ وذل ــا مجتمع ــق القضاي ــة تدقي ــاض هيئ بالري
لمعــالي رئيــس الديوان مــن دائــرة التدقيــق الأولى، والمتضمــن أن الديــوان حال 
ــات  ــم الخدم ــات ض ــة بطلب ــاوى المتعلق ــر الدع ــه في نظ ــته لاختصاص ممارس
قــد مــر باجتهــادات قضائيــة مختلفــة وأن مــن أهــم تلــك الاجتهــادات التــي 
ــد  ــا إلى رأي موح ــل فيه ــتها والتوص ــة لدراس ــة داعي ــرة أن الحاج ــرى الدائ ت
هــو مســألة تحصــن قــرارات التعيــن، أو الإعــادة للخدمــة بعــد مــي فــرة 
عــى الالتحــاق بالخدمــة حينــا يشــوب هــذه القــرارات بعــض العيــوب التــي 
لــو تنبهــت لهــا جهــة الإدارة لمــا صــدرت، وذلــك مثــل عيــب عــدم اللياقــة 
الطبيــة الواجــب توفرهــا، أو تجــاوز العســكري، أو الموظــف للســن النظاميــة 
عنــد بــدء التعيــن، أو العــودة للخدمــة، أو أي مؤثــر آخــر عــى ســامة قــرار 
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التعيــن، وخلصــت الدائــرة إلى القــول بأنهــا ترغــب لمعــالي رئيــس الديــوان 
طــرح هــذه المســألة عــى هيئــة التدقيــق مجتمعــة لدراســتها دراســة مســتفيضة 
ــرر  ــه ق ــاء علي ــا، وبن ــادات فيه ــدد الاجته ــداً لتع ــع ح ــة تض ــة واضح ورؤي
ــك  ــدد لذل ــوع وح ــة الموض ــة لدراس ــة مجتمع ــوة الهيئ ــوان دع ــس الدي رئي
جلســة اليــوم وذلــك بخطابــه رقــم )30( وتاريــخ 1421/12/3هـــ وحيث 
ــه  ــا تقتضي ــة لم ــة بالإضاف ــر المطروح ــي النظ ــة لوجهت ــتعراض الهيئ ــه وباس إن
ــع  ــي تتمت ــه لك ــة أن ــا بالأكثري ــتبان له ــاب اس ــذا الب ــررة في ه ــد المق القواع
القــرارات الإداريــة بالحصانــة اللازمــة فإنــه يتعــن أن تكــون ســليمة مــن كل 
ــاً، وأن  ــررة نظام ــاع المق ــكال والأوض ــا الأش ــى في إصداره ــائبة وأن يراع ش
يكــون الباعــث عــى إصدارهــا مشروعــاً أيضــاً، وبالتــالي فــا يجــوز القــول 
ــة المخالفــة للنظــام في مواجهــة جهــة الإدارة إلا  بتحصــن القــرارات الإداري
بنــاء عــى نــص صريــح بحســبان أن الأصــل أن مــي المــدة لا يترتــب عليــه 
تحصــن القــرارات الباطلــة، أو المعيبــة، والقــول بغــر هــذا مــؤداه فتــح بــاب 
ــه قواعــد المرافعــات  ــدأ مــا نصــت علي فســاد عريــض، وممــا يؤكــد هــذا المب
والإجــراءات أمــام الديــوان مــن تحديــد قواعــد للطعــون المقدمــة مــن ذوي 
ــع  ــا يمن ــوص م ــن النص ــن م ــة ولم تتضم ــرارات الإداري ــاء الق ــأن لإلغ الش
ــاع  ــح الأوض ــتهدف تصحي ــي تس ــرارات الت ــدار الق ــن إص ــة الإدارة م جه
ــك  ــع تل ــاه واض ــه اتج ــذ من ــذي يؤخ ــر ال ــح الأم ــة واللوائ ــة للأنظم المخالف
ــدة  ــي الم ــة بم ــرارات الإداري ــن الق ــدأ تحص ــرار مب ــدم إق ــد إلى ع القواع
ــع  ــق م ــو يتف ــى نح ــام ع ــال النظ ــة في إع ــة المتمثل ــة العام ــح المصلح وترجي
صحيــح أحكامــه، بالإضافــة للأصــول الشرعيــة والقواعــد المرعيــة المقــررة 

ــل هــذه الأحــوال. في مث
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وحيث إنه بناء على ما تقدم فقد قررت هيئة التدقيق مجتمعة بالأكثرية:

 أن القــرارات الإداريــة الصــادرة بالمخالفــة للأنظمــة لا تتحصــن بالنســبة 
للجهــات الإداريــة المصــدرة لهــا بمــي المــدة.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )10( لعام 1423هـ

ملخص القرار:

أن طلــب العــدول عــن المبــدأ يكــون قبــل الفصــل في الدعــوى؛ للأخــذ في 
الدعــوى المنظــورة بــا تقــرره الهيئــة مــن العــدول، أو عدمــه، أمــا إذا فصلــت 
ــاً لم يتصــور منهــا أن تطلــب- في  الدائــرة في الدعــوى وأصبــح حكمهــا نهائي
ذات الحكــم – العــدول عــن المبــدأ الــذي ســارت عليــه فيــه، لذلــك قــررت 

الهيئــة رفــع الموضــوع إلى المقــام الســامي للتوجيــه بــا يــراه.

تفاصيل القرار:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
في يــوم الأحــد الموافــق 1423/4/12هـــ اجتمعــت هيئــة التدقيــق 
مجتمعــة بمقــر ديــوان المظــالم بالريــاض، بدعــوة مــن رئيــس الديــوان بخطابــه 
رقــم 82/1/خ وتاريــخ 1423/3/7هـــ وذلــك للنظــر فيــا تضمنــه الأمــر 
الســامي الكريــم رقــم 178/4/م  وتاريــخ 1423/2/9هـــ الــذي جــاء فيه 
)وحيــث إن حكــم الدائــرة السادســة المؤيــد لرفــض دعــوى المدعــن ســابق 
في تاريخــه لحكــم الدائــرة الرابعــة الصــادر بإلغــاء مخطــط البلديــة ولكــون مــا 
حكمــت بــه الدائــرة الرابعــة يعــد اجتهــاداً مخالفــاً لمــا أخــذت بــه دائــرة أخرى 
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مــن دوائــر التدقيــق، ممــا يفــرض تطبيــق المــادة )40( مــن قواعــد المرافعــات 
والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم قبــل حكمهــا في الموضــوع، إلا أنــه لم يتــم 
ذلــك، وحيــث تنــص تلــك المــادة عــى أنــه ) إذا رأت دائــرة التدقيــق في شــأن 
ــه  ــذت ب ــه، أو أخ ــذت ب ــبق أن أخ ــاد س ــن اجته ــدول ع ــا الع ــة تنظره قضي
دائــرة أخــرى، أو ســبق أن أقرتــه هيئــة التدقيــق رفعــت الموضــوع إلى رئيــس 
الديــوان ليحيلــه إلى هيئــة التدقيــق مجتمعــة برئاســة رئيــس الديــوان مــع ثلاثــة 
ــرة المشــركة  ــوان، وتصــدر الدائ ــر يختارهــم رئيــس الدي مــن رؤســاء الدوائ
ــة  ــكام القضائي ــجام الأح ــة انس ــاء( ولأهمي ــي الأعض ــة ثلث ــا بأغلبي قراره
وعــدم اختلافهــا في الموضوعــات المتماثلــة نرغــب إليكــم تدقيــق الحكــم رقــم 
37/ت/1422/4هـــ الصــادر مــن دائــرة التدقيــق الرابعــة في القضيــة رقــم 
1/1046/ق لعــام 1418هـــ مــن قبــل هيئــة التدقيــق مجتمعــة إعــالاً لنــص 
المــادة الأربعــن مــن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام الديــوان ( أهـــ، 
وبدراســة الهيئــة لنــص المــادة المذكــورة وتبــادل وجهــات النظــر فيــا يقتضيــه، 
ــه، وأن  ــق علي ــكام ولا ينطب ــة للأح ــق الهيئ ــي تدقي ــه لا يقت ــى أن ــت ع اتفق
ــي يعــرض عليهــا طلــب  ــادئ الت ــادة خاصــة بالنظــر في العــدول عــن المب الم
ــق  ــرض لتدقي ــدم، ولم تتع ــا تق ــك ك ــى ذل ــت ع ــث نص ــا، حي ــدول عنه الع
ــص  ــم إن الن ــادئ، ث ــن المب ــدول ع ــر الع ــكام غ ــق الأح ــكام، وتدقي الأح
صريــح في أن طلــب العــدول عــن المبــدأ قبــل الفصــل في الدعــوى للأخــذ في 
الدعــوى المنظــورة بــا تقــرره الهيئــة مــن العــدول، أو عدمــه، أمــا إذا فصلــت 
ــاً لم يتصــور منهــا أن تطلــب ـ في  ــرة في الدعــوى وأصبــح حكمهــا نهائي الدائ

ذات الحكــم ـ العــدول عــن المبــدأ الــذي ســارت عليــه فيــه.
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وبناء على ما سبق وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة:

رفع الموضوع إلى المقام السامي للتوجيه بما يراه، وبالله التوفيق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )21( لعام 1423هـ

ملخص القرار:

الأحــكام الصــادرة بعــدم الاختصــاص الولائــي لديــوان المظــالم لا تكــون 
نهائيــة إلا بعــد عرضهــا عــى هيئــة التدقيــق المختصــة في جميــع الأحــوال.

تفاصيل القرار:

الحمد لله  وحده والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ــق  ــة التدقي ــت هيئ ــق 1423/11/9هـــــ، اجتمع ــد المواف ــوم الأح في ي
مجتمعــة بمقــر ديــوان المظــالم بالريــاض، وذلــك لدراســة العــرض المقــدم لمعــالي 
ــكام  ــأن الأح ــة الأولى بش ــرة التجاري ــس الدائ ــن رئي ــالم م ــوان المظ ــس دي رئي
الصــادرة مــن دوائــر الديــوان وخاصــة التجاريــة، والمنتهيــة بعــدم الاختصاص 
النوعــي، أو المــكاني، ومــا لاحظــه مــن أن تلــك الدوائــر تقــوم بتســليم أطــراف 
النــزاع نســخاً مــن تلــك الأحــكام للاعــراض عليهــا، وعنــد عــدم الاعتراض 
ــر؛ لأن  ــل نظ ــراء مح ــك الإج ــن أن ذل ــداه م ــا أب ــة، وم ــا بالنهائي ــوم بختمه تق
ــن  ــد الطع ــوات مواعي ــة بف ــب النهائي ــاص لا يكتس ــدم الاختص ــم بع الحك
عليــه بوصــف أن الاختصــاص لا يمــس أصــل الحــق كــا أنــه ينعقــد بالولايــة 
ــن  ــر م ــراض لا يغ ــإن الاع ــم ف ــن ث ــر، وم ــن ولي الأم ــة م ــندة للمحكم المس
ــرة وقضــت بعــدم الاختصــاص مــع أنهــا  الأمــر شــيئاً، فمتــى أخطــأت الدائ
ذات ولايــة ولم يعــرض أحــد عــى ذلــك فــا يكتســب حكمهــا الحجيــة، أو 
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النهائيــة، ولــو اســتبان للدائــرة بعــد ختــم الحكــم بالنهائيــة أنهــا مختصــه بنظــر 
المنازعــة فإنهــا ملزمــة بحكــم عقــد الولايــة بالنظــر فيهــا وهــذا يخالــف مــا لــو 
ــع  ــؤدي إلى قط ــا الم ــض اجتهاده ــة بمح ــوع المنازع ــرة في موض ــت الدائ حكم
المنازعــة وإنهــاء الخصومــة، فــإن ذلــك يســتدعي الحكــم بالنهائيــة وختمــه بهــا 
ــة الأولى مــن معــالي  ــرة التجاري ــاً بانتهــاء المنازعــة وطلــب رئيــس الدائ إعلام
رئيــس الديــوان تقريــر مــا يــراه بشــأن وضــع قاعــدة يتــم التمــي بموجبهــا 

فيــا يتعلــق بختــم الأحــكام بالنهائيــة توحيــداً للإجــراء الصحيــح. 
وحيــث إنــه وبإحالــة الموضــوع لهــذه الهيئــة بخطــاب معــالي رئيــس الديــوان 
رقــم 293/1/خ وتاريــخ 1423/10/21هـــــ، وحــدد لذلك جلســة اليوم. 
ــات  ــتعراض وجه ــى الأوراق واس ــة ع ــة مجتمع ــاع الهيئ ــه باط ــث إن وحي
ــة  ــت الهيئ ــاب، خلص ــذا الب ــررة في ه ــد المق ــة للقواع ــأنه بالإضاف ــر بش النظ
بالأكثريــة إلى أن الأحــكام الصــادرة بعــدم الاختصــاص الولائــي للديــوان لا 
تكــون نهائيــة فيــا قضــت بــه ويتعــن عرضهــا عــى دائــرة التدقيــق المختصــة في 

ــع الأحــوال يســتوي في ذلــك قناعــة الطرفــن، أو عدمهــا.  جمي

لما تقدم قررت هيئة التدقيق مجتمعة بالأكثرية :

ــون  ــوان لا تك ــي للدي ــاص الولائ ــدم الاختص ــادرة بع ــكام الص أن الأح
ــوال. ــع الأح ــة في جمي ــق المختص ــة التدقي ــى هيئ ــا ع ــد عرضه ــة إلا بع نهائي

ــه  ــه وصحب ــى آل ــد وع ــا محم ــى نبين ــلم ع ــى الله وس ــق، وص  والله الموف
ــن.  أجمع
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )22( لعام 1423هـ

ملخص القرار:

جــواز إعــادة النظــر في القضايــا التــي ســبق أن تقــرر عــدم قبولهــا، إعــالاً 
لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )818( لعــام 1396هـــ، المتضمــن قــر النظــر 
في طلبــات التعويــض المقدمــة مــن المقاولــن المتعاقديــن مــع جهــات حكوميــة 
ــات  ــر الجه ــدوث تقص ــى ح ــون ع ــا المقاول ــتند فيه ــي يس ــالات الت ــى الح ع
الإداريــة مســتبعداً أيــة مطالبــة بتعويــض لا يركــن إلى خطــأ، أو تقصــر 
الجهــات الإداريــة كنظريــات الظــروف الطارئــة، والصعوبــات الماديــة، وفعــل 

الأمــر، ومــا ماثلهــا.

تفاصيل القرار:

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
ــق  ــة التدقي ــت هيئ ــق 1423/11/9هـــ، اجتمع ــد المواف ــوم الأح ــي ي فف

ــاض.  ــالم بالري ــوان المظ ــر دي ــة بمق مجتمع
ــة  ــن هيئ ــالم م ــوان المظ ــس دي ــالي رئي ــدم لمع ــرض المق ــة الع ــك لدراس وذل
التدقيــق -الدائــرة الأولى – برقــم 135/ت/1 في 1423/8/16هـــ، المتعلــق 
بالدعــاوى التــي ســبق وأن نظــرت في ظــل قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )818( 
ــر إلى أن  ــق الأولى تش ــرة التدقي ــأن دائ ــه ب ــاء في ــذي ج ــام 1396هـــ، وال لع
قضــاء الديــوان قــد اســتقر منــذ صــدور نظــام الديــوان بالمرســوم الملكــي رقــم 
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)م/51(  وتاريــخ 1402/7/17هـــ عــى إعــال قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
ــة  ــات التعويــض المقدم ــر في طلب ــر النظ ــذي يق )818( لعــام 1396هـــ، ال
ــي يســتند  ــة عــى الحــالات الت ــن مــع جهــات حكومي مــن المقاولــن المتعاقدي
فيهــا المقاولــون عــى حــدوث تقصــر الجهــات الإداريــة مســتبعداً أيــة مطالبــة 
بتعويــض لا يركــن إلى خطــأ، أو تقصــر الجهــات الإداريــة كنظريــات الظــروف 
الطارئــة، والصعوبــات الماديــة، وفعــل الأمــر، ومــا ماثلهــا وصــدر بمثــل هــذا 

أحــكام نهائيــة. 
ــخ 1421/1/19هـــ،  ــوزراء بتاري ــس ال ــرار مجل ــدور ق ــد ص ــه بع ــم إن ث
ــم 207/3/م  ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــب رئي ــاب نائ ــوان بخط ــغ للدي المبل
وتاريــخ 1421/2/25هـــ، الــذي انتهــى فيــه المجلــس إلى اعتبــار قــرار مجلس 
ــوان  ــام الدي ــدور نظ ــذ ص ــاً من ــام 1396هـــ، ملغي ــم )818( لع ــوزراء رق ال
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/51(  لعــام 1402هـــ، تقــدم بعــض مــن لم تقبــل 
ــة المحكــوم بعــدم قبولهــا بحكــم  ــذات المطالب دعاواهــم بدعــاوى مســتجدة ب
نهائــي بعــد تدقيقــه، وخلصــت الدائــرة إلى القــول بأنهــا ترغــب لمعــالي رئيــس 
ــة  ــتها دراس ــة لدراس ــق مجتمع ــة التدقي ــى هيئ ــألة ع ــذه المس ــرح ه ــوان ط الدي
ــة  ــة لدراس ــة مجتمع ــوة الهيئ ــوان دع ــس الدي ــرر رئي ــه ق ــاء علي ــتفيضة، وبن مس
الموضــوع وحــدد لذلــك جلســة اليــوم وذلــك بخطابــه رقــم 270/10/خ في 
1423/9/18هــــ، وحيــث إنــه باســتعراض الهيئــة لوجهات النظــر المطروحة 
ــه لا  ــرى أن ــا ت ــاب، فإنه ــذا الب ــررة في ه ــد المق ــه القواع ــا تقتضي ــة لم بالإضاف
ــكام  ــا أح ــدرت فيه ــي ص ــا الت ــر في القضاي ــادة النظ ــن إع ــع م ــا يمن ــد م يوج
مــن الديــوان بنــاء عــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )818( لعــام 1396هــــ، 
وذلــك بعــد العمــل بنظــام الديــوان الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/51(  

لعــام 1402هـــ، إذا تقــدم أصحابهــا بدعــاوى جديــدة.
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لما تقدم قررت هيئة التدقيق مجتمعة بالإجماع:

 جــواز إعــادة النظــر في القضايــا التــي ســبق أن تقــرر عــدم قبولهــا إعــالاً 
لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )818( لعــام 1396هـــ.

ــه  ــه وصحب ــى آل ــد وع ــا محم ــى نبين ــلم ع ــى الله وس ــق، وص  والله الموف
ــن. أجمع
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )3( لعام 1424هـ

ملخص القرار:

صــدور حكمــن نهائيــن متباينــن في موضــوع واحــد، وتأييــد أحــد 
الحكمــن مــع تعديــل في الأســباب.

ملخص القرار:

الحمــد لله وحــده والصــاة والســام عــى رســول الله وآلــه وصحبــه،  	
ــد: وبع

ــوان  ــر دي ــت بمق ــق 1424/4/8هـــ، اجتمع ــد المواف ــوم الأح ــي ي فف
ــة  ــة القضي ــك لدراس ــا، وذل ــق القضاي ــة تدقي ــاض هيئ ــة الري ــالم بمدين المظ
ــتوصف/ ...،  ــب مس ــن صاح ــة م ــام 1418هـــ، المرفوع ــم 1/94/ق لع رق
ــم 9/ط ش  ــورة رق ــة المن ــة بالمدين ــة الشرعي ــة الطبي ــرار اللجن ــن ق ــاً م متظل
ــم  ــر رق ــة الأخ ــق الثاني ــرة التدقي ــم دائ ــا حك ــادر فيه ــام 1418هـــ، الص لع
ــاب  ــة في كت ــامية الكريم ــة الس ــذاً للرغب ــام 1421هـــ تنفي 152/ت/2 لع
صاحــب الســمو الملكــي نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 43/م وتاريــخ 

1424/2/4هـــ.
وقــد تضمــن كتــاب المقــام الســامي الإشــارة إلى تظلــم ...، مــن عــدم إنفــاذ 
حكــم هيئــة التدقيــق بديــوان المظــالم رقــم 196/ت/2 لعــام 1419هـــ المؤيــد 
لقــرار اللجنــة الطبيــة الشرعيــة القــاضي بإلــزام صاحــب مســتوصف ...، بدفع 



230

ــع المتــررة  ــات المناف ــال، ودي ــه وقدرهــا خمســون ألــف ري ــة رحــم زوجت دي
للطفــل وقدرهــا خمســائة وخمســة وســبعون ألــف ريــال، وإلى التــاس 
صاحــب المســتوصف إعــادة النظــر في قــرار اللجنــة مــن قبــل دائــرة التدقيــق 
المختصــة بالديــوان التــي أصــدرت حكمهــا رقــم 152/ت/2 لعــام 1421هـ 
المتضمــن عدولهــا عــن حكمهــا الســابق والقضــاء مجــدداً بإلغــاء قــرار اللجنــة 
ــه مــن حكــم في الحــق الخــاص عــى  ــه فيــا تضمن ــة المشــار إلي ــة الشرعي الطبي
ــرار  ــد الق ــك، وتأيي ــن ذل ــؤوليته ع ــوت مس ــدم ثب ــتوصف؛ لع ــب المس صاح
ــا  ــة في خطابه ــه وزارة الصح ــا رأت ــارة إلى م ــذا الإش ــط، وك ــام فق ــق الع في الح
رقــم 542/1686/ق 13/8 وتاريــخ 1422/1/29هـــ، مــن أن هنــاك فعلًا 
ــاشر  ــاك ضرر مب ــتوصف وهن ــل المس ــن قب ــت م ــة حدث ــة وإداري ــاء طبي أخط
ــة  ــة الشرعي ــة الطبي ــرار اللجن ــا لق ــه وتأييده ــاكي وطفل ــة الش ــدث لزوج ح
ــامي  ــر الس ــى الأم ــد ق ــا الأول، وق ــق في حكمه ــرة التدقي ــه دائ ــذي أيدت ال
ــن  ــة م ــق في القضي ــادة التحقي ــم 4/ب/6864 في 1422/4/11هـــ بإع رق
ــة عــى مســتوى المســؤولية ورفــع النتيجــة، وأن  جميــع جوانبهــا مــن قبــل لجن
وزارة الصحــة أفــادت بالخطــاب رقــم 54797/ق 13/8 في 1423/7/8هـــ 
أنــه تــم تشــكيل اللجنــة وأعــدت تقريريهــا المؤرخــن في 1422/8/22هـ وفي 
1423/1/24هـــ ورأت فيهــا أن هنــاك قصــوراً واضحــاً في التعامــل مــع هذه 
الحالــة ذات الخطــورة العاليــة وتــرى وزارة الصحــة إحالــة القضيــة إلى المحكمة 
لإنصــاف المدعــي، ويرغــب المقــام الســامي الكريــم أن تــدرس هيئــة التدقيــق 
في الديــوان مجتمعــة هــذه القضيــة والحكــم الصــادر فيهــا برقــم 152/ت/2 
لعــام 1421هـــ، في ضــوء المــادة الأربعــن مــن قواعــد المرافعات والإجــراءات 
ــر مــا يلــزم بشــأنها بــا يكفــل حــق المجنــي عليهــا  أمــام ديــوان المظــالم وتقري

وطفلهــا المعــاق وتضمينــه ذمــة المســئول عنــه.
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هيئة التدقيق مجتمعة

تتحصــل وقائــع القضيــة في أنــه عــى إثــر شــكوى ....، ضــد بعــض  	
العاملــن في مســتوصف .....، بســبب مــا حصــل لزوجتــه ....، وطفلــه 
ــرار  ــورة الق ــة المن ــة بالمدين ــة الشرعي ــة الطبي ــدرت اللجن ــولادة أص ــث ال حدي
ــتوصف  ــب المس ــزام صاح ــه إل ــررت في ــام 1418هـــ وق ــم 9/ط ش لع رق
ــات المنافــع  ــع دي ــال، ودف ــرأة وقدرهــا خمســون ألــف ري ــة رحــم الم ــع دي بدف
ــال وذلــك في  المتــررة للطفــل وقدرهــا خمســائة وخمســة وســبعون ألــف ري
الحــق الخــاص، وتغريــم صاحــب المســتوصف مبلغــاً قــدره خمســة عــر ألــف 
ريــال بالنســبة للحــق العــام مــع الإنــذار بإغــاق المســتوصف إذا تكــرر ذلــك.

ــة  ــه قضي ــد تظلم ــالم وقي ــوان المظ ــتوصف إلى دي ــب المس ــم صاح ــد تظل وق
برقــم 1/944/ق لعــام 1418هـــ وقضــت فيــه دائــرة التدقيــق الثانيــة 
ــرار  ــد ق ــم وتأيي ــض التظل ــام 1419هـــ برف ــم 196/ت/2 لع ــا رق بحكمه
ــم تقــدم صاحــب المســتوصف بتاريــخ 1419/8/23هـــ  ــة المذكــور ث اللجن
ــى  ــاً ع ــوع تأسيس ــر في الموض ــادة النظ ــه إع ــب في ــوان يطل ــتدعاء إلى الدي باس
ــة التــي اســتقبلت الحالــة في المســتوصف قــد برئــت مــن الخطــأ وأن  أن الطبيب
بــراءة الطبيبــة بــراءة للمســتوصف وإدانتهــا إدانــة لــه، وأصــدرت الدائــرة في 
ــة الاســتدعاء  هــذا الطلــب قرارهــا رقــم 319/ت/2لعــام 1419هـــ بإحال
ومرفقاتــه إلى مديريــة الشــئون الصحيــة بمنطقــة المدينــة المنــورة لعرضهــا عــى 
ــتوصف  ــب المس ــره صاح ــا ذك ــر في ــة للنظ ــة المختص ــة الشرعي ــة الطبي اللجن

ــتدعاء. ــور في الاس المذك
وبعــد إعــادة الأوراق إلى دائــرة التدقيــق الثانيــة مصحوبــة بمحــر اللجنــة 
الطبيــة الشرعيــة المتضمــن تأييــد القــرار الصــادر منهــا؛ لعــدم وجــود مــا يــرر 
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العــدول عنــه أصــدرت الدائــرة بنــاء عــى طلــب وكيــل صاحــب المســتوصف 
قرارهــا رقــم 108/ت/2 لعــام 1420هـــ ويقــي بوقــف تنفيــذ قــرار اللجنة 
ــاس  ــل في الالت ــن الفص ــام 1418هـــ لح ــم 9/ط ش لع ــة رق ــة الشرعي الطبي
ــق  ــرة التدقي ــك –دائ ــرة كذل ــا أن الدائ ــك، ك ــذ بذل ــات التنفي ــار جه وإخط
ــي في  ــام 1421هـــ ويق ــم 152/ت/2 لع ــا رق ــدرت حكمه ــة – أص الثاني
الموضــوع بعدولهــا عــن حكمهــا الســابق رقــم 196/ت/2 لعــام 1419هـــ 
والقضــاء مجــدداً بإلغــاء قــرار اللجنــة الطبيــة الشرعيــة بمنطقــة المدينــة المنــورة 
رقــم 9/ط ش لعــام 1418هـــ فيــا تضمنــه مــن حكــم في الحــق الخــاص عــى 
صاحــب مســتوصف ...، بدفــع ديــة رحــم المــرأة، وديــات المنافــع المتــررة 
للطفــل؛ لعــدم ثبــوت مســؤليته عــن ذلــك وتأييــد القــرار في الحــق العــام فقــط 

لأســبابه.
وكان مــن ضمــن الأســباب التــي أقامــت عليهــا الدائــرة قضاءهــا أن اللجنة 
الطبيــة الشرعيــة انتهــت إلى الحكــم بــرف النظــر عــن دعــوى المدعــي تجــاه 
ــي اســتقبلت المــرأة في المســتوصف– بعــد أن  ــة الت المدعــى عليهــا – أي الطبيب
طلــب المدعــي اليمــن منهــا وحلفــت فمــن بــاب أولى أن تقــرر اللجنــة صرف 
النظــر أيضــاً عــن دعــوى المدعــي تجــاه صاحــب المســتوصف ذلــك أنــه مجــرد 
ــة  ــه أي صف ــن ل ــة ولم يك ــاشر الحال ــاً يب ــن طبيب ــتوصف ولم يك ــك للمس مال
طبيــة فنيــة طبقــاً للــادة )35( مــن نظــام مزاولــة مهنــة الطــب البــري وطــب 
ــبما  ــرأة حس ــة الم ــاشرت حال ــي ب ــة الت ــئولية الطبيب ــت مس ــد انتف ــنان، وق الأس
ــرار  ــاء ق ــك إلغ ــاً لذل ــن تبع ــه يتع ــة، فإن ــرار اللجن ــالأوراق بق ــت ب ــو ثاب ه
ــاص  ــق الخ ــا في الح ــدم قيامه ــتوصف؛ لع ــب المس ــاه صاح ــة تج ــة الطبي اللجن
عــى ســبب صحيــح؛ لأنــه كــا أشــر إليــه ليــس لــه أي صفــة طبيــة في مبــاشرة 

حالــة المــرأة.
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وبعــد صــدور حكــم الدائــرة المذكــور تقــدم المدعــي ...، بتظلــم إلى المقــام 
الســامي وتمــت الإجــراءات التــي أشــر إليهــا في كتــاب المقــام الســامي الكريم 

المتقــدم إيــراد فحــواه في صــدر هــذا القــرار.
وحيــث إنــه في مجــال دراســة هــذه القضيــة والحكــم الصــادر فيهــا تنفيــذاً 
ــن  ــه م ــدم شرح ــا تق ــوء م ــق في ض ــة التدقي ــإن هيئ ــامية ف ــات الس للتوجيه
وقائــع وبعــد دراســتها للموضــوع مــن جميــع جوانبــه وبعــد المداولــة فيــه تشــر 
إلى أن نظــام مزاولــة مهنــة الطــب البــري وطــب الأســنان الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم ) م/3( وتاريــخ 1409/2/21هـــ الــذي قــى بتشــكيل اللجنة 
ــكام  ــم أح ــد نظ ــه ق ــن من ــة والثلاث ــادة الرابع ــب الم ــة بموج ــة الشرعي الطبي
مزاولــة مهنــة الطــب البــري وطــب الأســنان مــن قبــل الممارســن لهــا، وهــم 
ــة  ــة المهن ــص بمزاول ــن الترخي ــة م ــنان بداي ــاء الأس ــون وأطب ــاء البشري الأطب
حيــث اشــرط لذلــك في المــادة الثانيــة الحصــول عــى البكالوريــوس في الطــب 
والجراحــة، أو طــب الأســنان مــن إحــدى الجامعــات الســعودية.. الــخ. وأورد 
في الفصــل الثــاني واجبــات الطبيــب، أمــا الفصــل الثالــث فقــد تضمــن أحكام 
المســئولية المهنيــة حيــث خصــص الفــرع الأول منــه للمســئولية المدنيــة ونــص 
ــب،  ــن الطبي ــدر م ــي ص ــأ مهن ــى أن ) كل خط ــن ع ــة والعشري ــادة الثامن في الم
ــه  ــن ارتكب ــزم م ــض يلت ــه ضرر للمري ــب علي ــاعديه وترت ــد مس ــن أح أو م
بالتعويــض وتحــدد اللجنــة الطبيــة الشرعيــة المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام 
ــل  ــا يعــد مــن قبي ــادة في تعــداد م ــم أخــذت الم مقــدار هــذا التعويــض... ( ث
الخطــأ المهنــي لا عــى ســبيل الحــر، وفي فصــل التحقيــق والمحاكمــة تطرقــت 
المــادة الخامســة والثلاثــون إلى تحديــد ولايــة اللجنــة الطبيــة الشرعيــة فنصــت 

عــى أن : ) تختــص اللجنــة الطبيــة الشرعيــة بــالآتي :
1-النظــر في الأخطــاء الطبيــة المهنيــة التــي ترفــع بهــا مطالبــة بالحــق الخاص 
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ــض ـ أرش(. )دية ـ تعوي
ــف  ــاة، أو تل ــا وف ــج عنه ــي ينت ــة الت ــة المهني ــاء الطبي ــر في الأخط 2-النظ
ــن  ــو لم يك ــى ول ــا حت ــه، أو بعضه ــد منفعت ــم، أو فق ــاء الجس ــن أعض ــو م عض

ــاص (. ــق الخ ــوى بالح ــاك دع هن
ومــن هــذا العــرض يتبــن أن الأخطــاء المهنيــة التــي تختــص اللجنــة الطبيــة 
ــع  ــاعديهم ويق ــاء، أو مس ــن الأطب ــدر ع ــا يص ــي م ــا ه ــر فيه ــة  بالنظ الشرعي
تحــت مســؤوليتهم حســب المــادة الثامنــة والعشريــن مــن النظــام، وأن اللجنــة 
المذكــورة ليــس مــن شــأنها النظــر في مســؤولية المنشــآت الصحيــة وأصحابهــا، 
ــذا  ــة في ه ــوص المتقدم ــذه النص ــذ به ــى الأخ ــوان ع ــاء الدي ــتقر قض ــد اس وق
ــاً لهــذا  ــه تلافي ــم إن ــدأ، ث ــد مــن الأحــكام بهــذا المب الجانــب، وصــدرت العدي
ــد الصــادر بالمرســوم  ــة الخاصــة الجدي النقــص فــإن نظــام المؤسســات الصحي
ــة  الملكــي رقــم )م/40( وتاريــخ 1423/11/3هـــ قــد نــص في المــادة الثاني
ــا في  ــوص عليه ــة  المنص ــة الشرعي ــة الطبي ــص اللجن ــى أن:) تخت ــن ع والعشري
ــئولية  ــر في مس ــنان بالنظ ــب الأس ــري وط ــب الب ــة الطل ــة مهن ــام مزاول نظ
ــا  ــع به ــي ترف ــة الت ــة المهني ــاء الطبي ــن الأخط ــة ع ــة الخاص ــات الصحي المؤسس

ــاص، أو العــام (. ــق الخ ــة بالح مطالب
وحيــث إنــه بالبنــاء عــى مــا تقــدم فــإن هيئــة تدقيــق القضايــا تخلــص مــن 
ذلــك إلى أن اللجنــة الطبيــة الشرعيــة بالمدينــة المنــورة عنــد إصــدار قرارهــا رقم 
ــة  ــق الثاني ــرة التدقي ــم دائ ــدور حك ــد ص ــذا عن ــام 1418هـــ وك 9/ط ش لع
رقــم 152/ت/2 لعــام 1421هـــ لم تكــن مختصــة بالنظــر في مســئولية المدعو/ 
ــه  ....، صاحــب مســتوصف ...، عــن الخطــأ الطبــي المهنــي ولا بالحكــم علي
ــة رقــم  ــق الثاني ــرة التدقي ــالي ســامة مــؤدى نتيجــة حكــم دائ في ذلــك، وبالت
152/ت/2 لعــام 1421هـــ في قضائــه بإلغــاء قــرار اللجنــة الطبيــة الشرعيــة 
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ــرة  ــه إلى أن دائ ــة التنوي ــة المنــورة الصــادر في الموضــوع، ولا يفــوت الهيئ بالمدين
ــرت  ــا ذك ــك عندم ــن ذل ــا إلى شيء م ــت في حكمه ــد  ألمح ــة ق ــق الثاني التدقي
أن صاحــب المســتوصف لم يكــن طبيبــاً يبــاشر الحالــة، ولم يكــن لــه أي صفــة 
طبيــة فنيــة، طبقــاً للــادة )35( مــن نظــام مزاولــة مهنــة الطــب البــري وطــب 
الأســنان، كــا أن هيئــة تدقيــق القضايــا تنــوه كذلــك إلى أن مــن حــق المدعــي 

....، إقامــة مطالبتــه أمــام الجهــة المختصــة.
وحيــث إن مقتــى مــا تقــدم صحــة نتيجــة حكــم دائــرة التدقيــق الثانيــة 

المذكــور فقــد :

قررت هيئة تدقيق القضايا مجتمعة

ــام 1421هـــ  ــم 152/ت/2 لع ــة رق ــق الثاني ــرة التدقي ــم دائ ــد حك  تأيي
في قضـائـــه بإلغـــاء قـرار اللجـنـة الطبيـة الشـرعيـــة بالمـدينـــة المنــورة رقــم 
ــاص  ــدم اختص ــاء إلى ع ــبب الإلغ ــل س ــع تعدي ــام 1418هـــ م 9/ط  ش لع
اللجنــة المذكــورة بالنظــر في مســئولية صاحــب المســتوصف حســبما هــو مبــن 

ــق. ــرار. والله الموف ــذا الق ــن ه ــدم م ــا تق في
         وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )4( لعام 1424هـ

ملخص القرار:

ــرر  ــو مق ــا ه ــاً لم ــة إلا وفق ــكام النهائي ــر في الأح ــادة النظ ــواز إع ــدم ج ع
نظامــاً، لأن ســن ولايــة القضــاء إنــا تهــدف إلى الفصــل في الخصومــات، وقطــع 
المنازعــات، واســتقرار الأوضــاع، وليــس مــن لازمــه رضــا الخصــوم؛ لأنــه إن 

ــه.  ــه ســخط المحكــوم علي رضي المحكــوم ل

تفاصيل القرار:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد : 	
ــوان  ــر دي ــت بمق ــق 1424/4/8هـــ، اجتمع ــد المواف ــوم الأح ــي ي فف 	
ــر في  ــادة النظ ــث في إع ــك للبح ــا، وذل ــق القضاي ــة تدقي ــاض هيئ ــالم بالري المظ
حكــم الدائــرة التجاريــة الثالثــة رقــم 29/د/تــج/3 لعــام 1420هـــ، الصــادر 
في القضيــة رقــم 1/2500/ق لعــام 1409هـــ، المقامة مــن ...، ضــد ...، المؤيد 
ــى  ــاء ع ــام 1420هـــ بن ــم 166/ت/3 لع ــة رق ــق الثالث ــرة التدقي ــم دائ بحك
ــة رقــم 22054 وتاريــخ 1423/6/10هـــ  ــم بالبرقي ــه الســامي الكري التوجي
والبرقيــة رقــم 41729 وتاريــخ 1423/10/20هـــ المتضمــن رغبــة ســموه في 
إعــادة النظــر في الحكــم المذكــور مــن قبــل هيئــة التدقيــق مجتمعــة إبــراء للذمــة 

ومــا يحكــم بــه ينفــذ.
وتتحصــل وقائــع هــذا النــزاع في أن وكيــل ورثــة ..، تقــدم إلى ديــوان  	
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ــه  ــت أن ــد ...، تضمن ــوى ض ــة دع ــخ 1409/9/13هـــ بعريض ــالم بتاري المظ
ــه بعــد  ــة بســيطة، وأن كانــت بــن مورثهــم وبــن المدعــى عليــه شركــة توصي
وفــاة مورثهــم اتفقــوا مــع المدعــى عليــه عــى إدخالهــم في الشركــة وتحويلهــا إلى 
شركــة ذات مســئولية محــدودة، وأنهــم عينــوا أحــد مكاتــب المحاســبة لفحــص 
ــذا  ــم به ــليم له ــض التس ــه رف ــى علي ــن المدع ــة، لك ــر الشرك ــة دفات ومراجع
ــم  ــه بتقدي ــزام المدعــى علي ــه بإل ــه بطلــب الحكــم لموكلي ــم مرافعت الحــق، وخت
دفاتــر الشركــة ومســتنداتها لفحصهــا ومراجعتهــا بواســطة لجنــة تحــت إشراف 
الدائــرة، أو تصفيــة حســابات الشركــة، وإلزامــه بدفــع مســتحقات المدعــن... 

الــخ.
ــدة  ــا ع ــدر فيه ــة وص ــة الثالث ــرة التجاري ــة إلى الدائ ــت القضي ــد أحيل وق
ــم  ــا حك ــة كان آخره ــق المختص ــرة التدقي ــورة ودائ ــرة المذك ــن الدائ ــكام م أح
ــة الشركــة ....،  ــج /3 لعــام 1420هـــ بحــل وتصفي ــرة رقــم 29/د/ت الدائ
ــرة  ــم دائ ــم بحك ــذا الحك ــد ه ــة، وتأي ــاً للشرك ــة ...، مصفي ــن شرك وتعي
التدقيــق الثالثــة رقــم 166 لعــام 1420هـــ لكــن المدعــى عليــه لم يقتنــع بهــذا 
الحكــم وتظلــم للمقــام الســامي، فصــدرت توجيهــات المقــام الكريــم المشــار 
إليهــا في صــدر هــذا القــرار حيــث أحيــل الموضــوع مــن معــالي رئيــس الديــوان 
إلى هيئــة التدقيــق مجتمعــة لإنفــاذ مقتــى الأمــر الكريــم، وقــد قامــت الهيئــة 
بدراســة الموضــوع وتبــادل وجهــات النظــر فيــه وبعــد النظــر والمداولــة انتهــت 

إلى هــذا القــرار.

هيئة التدقيق مجتمعة

تقــي قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم الصــادرة بقــرار 
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مجلــس الــوزراء رقــم 190 وتاريــخ 1409/11/16هـــ أن أحــكام الديــوان 
ــال  ــذا في ح ــة، وك ــق المختص ــرة التدقي ــن دائ ــا م ــد تأييده ــة بع ــون نهائي تك
ــزاع حســبما هــو مفصــل في  ــق وإصدارهــا الحكــم في الن ــرة التدقي تصــدي دائ
ــأن  ــرة ب ــا الأخ ــت فقرته ــي نص ــد الت ــن القواع ــن م ــة والثلاث ــادة السادس الم
ــن أن  ــذا يتب ــاً ( وبه ــوال نهائي ــع الأح ــق في جمي ــرة التدقي ــم دائ ــون حك :) يك
ــة،  ــكام القطعي ــة الأح ــب صف ــق تكتس ــر التدقي ــن دوائ ــادرة م ــكام الص الأح
وهــي بذلــك واجبــة النفــاذ فيــا قضــت بــه؛ لاتصافهــا بقــوة الــيء المحكــوم 
ــا  ــا، ولم ــر فيه ــادة النظ ــا، أو إع ــاس به ــع المس ــا تمن ــإن نهائيته ــالي ف ــه، وبالت ب
ــتنفد  ــة واس ــق المختص ــرة التدقي ــن دائ ــد م ــد تأي ــث ق ــدار البح ــم م كان الحك
ــادة  ــبيل لإع ــاً ولا س ــون نهائي ــه يك ــاً فإن ــددة نظام ــاضي المح ــات التق درج
ــه إلى  ــدر التنوي ــه يج ــك، إلا أن ــز ذل ــي يجي ــص نظام ــود ن ــه دون وج ــر في النظ
ــع  ــا تخض ــا في حكمه ــة وم ــا التجاري ــة بالقضاي ــة المتعلق ــكام النهائي أن الأح
ــة – ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ ــة م ــد المئ ــعين بع ــة والتس ــادة الثاني ــم الم لحك
لعــدم وجــود نــص مشــابه في النظــام الخــاص بهــا وكونــه النظــام العــام في هــذا 
المجــال – التــي نصــت عــى أنــه : ) يجــوز لأي مــن الخصــوم أن يلتمــس إعــادة 

ــة : ــوال الآتي ــة في الأح ــكام النهائي ــر في الأح النظ
أ-إذا كان الحكــم قــد بنــي عــى أوراق ظهــر بعــد الحكــم تزويرهــا، أو بنــي 

عــى شــهادة قــي مــن الجهــة المختصــة بعــد الحكــم بأنهــا مــزورة.
ب-إذا حصــل الملتمــس بعــد الحكــم عــى أوراق قاطعــة في الدعــوى كان 

قــد تعــذر عليــه إبرازهــا قبــل الحكــم.
ج-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو قضى بأكثر مما طلبوه.
هـ-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
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و-إذا كان الحكم غيابياً.
ز-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحاً في الدعاوى(.

وبنــاءً عــى هــذه المــادة ومــا تلاهــا مــن مــواد تتعلــق بكيفيــة ممارســة  	
هــذا الحــق فإنــه يحــق لأي واحــد مــن الخصــوم في الدعــاوى التجاريــة ومــا في 
حكمهــا أن يتقــدم إلى الديــوان بالتــاس لإعــادة النظــر في الأحــكام النهائية متى 
مــا تحقــق أي مــن الأســباب والأحــوال المبينــة في المــادة المذكــورة، وفيــا عــدا 
ذلــك فــإن قضــاء ديــوان المظــالم قــد اســتقر عــى عــدم جــواز إعــادة النظــر في 
الأحــكام النهائيــة، كــا أن التوجيهــات الســامية قــد تواتــرت عــى الأخــذ بهــذا 
ــة  ــكام النهائي ــر في الأح ــادة النظ ــة إع ــن المصلح ــس م ــه لي ــت بأن ــدأ وقض المب

الصــادرة مــن ديــوان المظــالم ومنهــا مــا يــأتي:
1-برقيــة رئيــس مجلــس الــوزراء خــادم الحرمــن الشريفــن رقــم 6099/4 
ــورة  ــالم، وص ــوان المظ ــس دي ــا لرئي ــه أصله ــخ 1413/5/1هـــ الموج وتاري
ــات  ــد المرافع ــن قواع ــادة )36( م ــا إلى الم ــاراً فيه ــة، مش ــوزارة الصح ــا ل منه
والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم وقــد جــاء فيهــا أنــه : ) ليــس مــن المصلحــة 
فتــح البــاب لإعــادة النظــر في الأحــكام النهائيــة الصــادرة مــن ديــوان المظــالم 

إلا وفقــاً لمــا تقــي بــه أحــكام النظــام (.
2- خطــاب صاحــب الســمو الملكــي نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
الماليــة  رقــم 502/م وتاريــخ 1417/11/27هـــ الموجــه لمعــالي وزيــر 
والاقتصــاد الوطنــي الــذي جــاء فيــه : ) أن المــادة )36( مــن قواعــد المرافعــات 
والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 190 
ــر  ــوان يعت ــق بالدي ــة التدقي في 1409/11/16هـــ تنــص عــى أن حكــم هيئ
نهائيــاً، وســبق أن صــدر الأمــر رقــم 6099/4 وتاريــخ 1413/5/1هـــ بأنــه 
ليــس مــن المصلحــة فتــح البــاب لإعــادة النظــر في الأحــكام النهائيــة الصــادرة 
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ــم  ــب إليك ــام، ونرغ ــكام النظ ــه أح ــي ب ــا تق ــاً لم ــالم إلا وفق ــوان المظ ــن دي م
ــه (. ــزم بموجب ــا يل ــك وإكــال م ــاد ذل اعت

3-خطــاب صاحــب الســمو الملكــي النائــب الثــاني لرئيــس مجلــس الــوزراء 
ــالم  ــوان المظ ــس دي ــه إلى رئي ــخ 1421/3/27هـــ الموج ــم 406/م وتاري رق
المكلــف بخصــوص حكمــي الديــوان رقــم 14/د/إ/5 لعــام 1419هـــ ورقم 
15/د/إ/5 لعــام 1419هـــ المؤيديــن بحكمــي هيئــة التدقيق رقــم 84/ت/1 

لعــام 1420هـــ ورقــم 85/ت/1 لعــام 1420هـــ الــذي جــاء فيه.
) وحيــث إن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم الصــادرة 
ــت  ــد نص ــخ 1409/11/16هـــ ق ــم 190 وتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار  مجل بق
ــرى لزومــه مــن  ــا ت ــق إجــراء م ــرة التدقي ــه يجــوز لدائ ــادة )36( عــى أن في الم
ــع الأحــوال نهائــي،  ــرة في جمي ــة، أو الاســتعانة بالخــرة وأن حكــم الدائ المعاين
ــخ 1401/2/30هـــ أن  ــم 4346 وتاري ــامي رق ــر الس ــن الأم ــث تضم وحي
ــن  ــدر م ــه ق ــون لقرارات ــي أن يك ــة ينبغ ــة قضائي ــة إداري ــر جه ــوان يعت الدي
ــاف،  ــة للخ ــا منهي ــي يصدره ــرارات الت ــون الق ــرام وأن تك ــات والاح الثب
كــا أن الأمــر الســامي رقــم 6099/4 وتاريــخ 1413/5/1هـــ تضمــن أنــه 
ليــس مــن المصلحــة فتــح البــاب لإعــادة النظــر في الأحــكام النهائيــة الصــادرة 
ــر  ــدر الأم ــث ص ــام، وحي ــكام النظ ــه أح ــي ب ــا تق ــاً لم ــوان إلا وفق ــن الدي م
الســامي رقــم 7/ب/1651 في 1421/2/2هـــ  بالموافقــة عــى مــا رآه مجلــس 
الــوزراء في جلســته المنعقــدة بتاريــخ 1421/1/5هـــ مــن أن أحــكام ديــوان 
المظــالم متــى مــا أصبحــت نهائيــة فإنهــا تكــون واجبــة التنفيــذ، ولا يحتــاج هــذا 
ــوان المظــالم ســالفة  ــأن أحــكام دي ــة، نخبركــم ب ــذ إلى إصــدار أداة نظامي التنفي
الذكــر نهائيــة وقــد اكتســبت حجيــة الأمــر المقــي بــه وليــس مــن المصلحــة 
إعــادة النظــر فيهــا وفقــاً لمــا أشــر إليــه أعــاه، فأكملــوا مــا يلــزم بموجبــه(.
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ــوزراء رقــم  ــب رئيــس مجلــس ال 4-خطــاب صاحــب الســمو الملكــي نائ
3/ب/27223 وتاريــخ 1423/7/8هـــ الموجــه لرئيــس الهيئــة الملكيــة 
ــه ديــوان المظــالم مــن تطبيــق غرامــة  للجبيــل وينبــع، بخصــوص مــا حكــم ب
التأخــر بنســبة 10% مــن كامــل قيمــة العقــد الــذي جــاء فيــه : ) كــا اطلعنــا 
ــم 1126/2/8  ــي رق ــاد الوطن ــة والاقتص ــر المالي ــالي وزي ــاب مع ــى خط ع
وتاريــخ 1423/1/24هـــ المتضمــن أن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام 
ــاوى  ــوان في الدع ــن الدي ــادرة م ــكام الص ــى أن الأح ــص ع ــالم تن ــوان المظ دي
ــق،  ــب التدقي ــددة لطل ــدة المح ــي الم ــد م ــاذ بع ــة النف ــة واجب ــة نهائي الإداري
كــا أن التعليــات والأوامــر تقــي بــأن الأحــكام القضائيــة هــي المســتند فيــا 
ــة، أو  ــه ويجــب عــى مــن صــدرت في مواجهتهــم –جهــات حكومي قضــت ب
ــم  ــق الحك ــم تطبي ــب إليك ــة... نرغ ــبت القطعي ــى اكتس ــا مت ــا –إنفاذه غيره

ــه (. ــار إلي المش
ــه  ــخ 1423/9/23هـــ الموج ــم 38163 وتاري ــامي رق ــاب الس 5-الخط
ــا  ــدر فيه ــي ص ــوى ....، الت ــه إلى دع ــر في ــذي أش ــة ال ــر الداخلي ــمو وزي لس
الحكــم رقــم 63 وتاريــخ 1422/8/19هـــ مــن الدائــرة التجاريــة الخامســة 
ــذي  ــام 1423هـــ ال ــم 49/ت/3 لع ــق برق ــة التدقي ــن هيئ ــد م ــرة المؤي ع
تضمــن أن حكــم هيئــة التدقيــق يعتــر نهائيــاً حســب المــادة السادســة والثلاثين 

ــالم. ــوان المظ ــام دي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــن قواع م
ولا يفــوت الهيئــة أن تنــوه أخــراً إلى أن ســن ولايــة القضــاء إنــا يهــدف إلى 
الفصــل في الخصومــات وقطــع المنازعــات واســتقرار الأوضــاع، وليــس مــن 
ــه،  ــوم علي ــخط المحك ــه س ــوم ل ــه إن رضي المحك ــوم؛ لأن ــا الخص ــه رض لازم
كــا قــال شريــح رحمــه الله : أصبحــت ونصــف النــاس عــي ســاخط، وفــر 

الســاخط بالمحكــوم عليــه.
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ــه إذا  ــدف، لأن ــذا اله ــع ه ــق م ــة لا يتف ــكام النهائي ــر في الأح ــادة النظ وإع
ــة ولم  ــا لا نهاي ــزاع إلى م ــتمر الن ــم اس ــرض بالحك ــن لم ي ــام م ــال أم ــح المج فت
ــذي  تســتقر الأوضــاع، والاســتجابة لبعضهــم دون بعــض خــاف العــدل ال
تنشــده الدولــة وتســعى إلى تحقيقــه تطبيقــاً لــرع الله وامتثــالاً لأمــره في قولــه 
تعــالى :)إن الله يأمــر بالعــدل والإحســان..( وقولــه جــل وعــا )اعدلــوا هــو 
أقــرب للتقــوى..( وغــر ذلــك مــن النصــوص، كــا أنــه إذا كان مجــال الحكــم 
الاجتهــاد فليــس الاجتهــاد الثــاني أولى بالاعتبــار مــن الــذي قبلــه، وقــد نــص 

الفقهــاء عــى أن حكــم القــاضي لا ينقــض مــا لم يخالــف نصــاً، أو إجماعــاً.
ــات  ــة والتوجيه ــوص النظامي ــن النص ــدم م ــا تق ــى م ــث إن مقت وحي
ــوان  ــن دي ــادرة م ــة الص ــكام النهائي ــر في الأح ــادة النظ ــز إع ــامية لا يجي الس

ــالم. المظ

فقد قررت هيئة التدقيق مجتمعة :

ــام 1420هـــ  ــم 29 لع ــوان رق ــم الدي ــر في حك ــادة النظ ــواز إع ــدم ج ع
ــام  ــم 1/2500/ق لع ــوى رق ــة في الدع ــة الثالث ــرة التجاري ــن الدائ ــادر م الص
1409هـــ المقامــة مــن ورثــة ...، ضــد ...، المؤيــد بحكــم دائــرة التدقيــق الثالثة 

رقــم 166/ت/3 لعــام 1420هـــ حيــث أصبــح نهائيــاً.
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )7( لعام 1424هـ

ملخص القرار:

شــمول المادتــن الثانيــة والرابعــة مــن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام 
الديــوان جميــع الحقــوق المتنــازع فيهــا عــى أي حــال كانــت في جميــع الدعــاوى 
ــام  ــن نظ ــة م ــادة الثامن ــن الم ــرات )أ( و )ج( و)د( م ــا في الفق ــوص عليه المنص

الديــوان، والعــدول عــا يخالــف ذلــك مــن اجتهــاد.

تفاصيل القرار:

ــه،  ــه وصحب ــول الله وآل ــى رس ــام ع ــاة والس ــده والص ــد لله وح الحم
ــد: وبع

ففــي يــوم الأحــد الموافــق 1424/4/8هـــ اجتمعــت بمقــر ديــوان المظــالم 
بالريــاض هيئــة تدقيــق القضايــا، وذلــك لدراســة العــرض المقــدم لمعــالي رئيس 
الديــوان مــن دائــرة التدقيــق الخامســة المتضمــن : أن المــادة الثانيــة مــن قواعــد 
المرافعــات والإجــراءات أمــام الديــوان نصــت عــى أنــه: )) يجــب في الدعــاوى 
المنصــوص عليهــا في الفقــرة ) أ ( مــن المــادة الثامنــة من نظــام الديوان أن يســبق 
رفعهــا إلى الديــوان : مطالبــة الجهــة الإداريــة المختصــة خــال خمــس ســنوات 
مــن تاريــخ نشــوء الحــق المدعــى بــه مــا لم يكــن ثمــة عــذر شرعــي حــال دون 

المطالبــة يثبــت لــدى الدائــرة المختصــة ((.
وقــد اختلفــت وجهــات النظــر في تطبيــق هــذا النــص عــى الواقــع حيــث 
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ــزاع  ــي لا ن ــوق الت ــة بالحق ــاوى المتعلق ــاص بالدع ــه خ ــض إلى أن ــب البع ذه
ــرف-. ــت لل ــد هيئ فيها،-وق

أمــا الحقــوق المتنــازع فيهــا فــا يشــملها النــص، وتجــوز المطالبــة بهــا في أي 
وقــت مــن غــر تقييــد بمــدة، وبهــذا صــدر الحكــم رقــم 13/د/ف/13 لعــام 

1420هـــ المؤيد مــن التدقيــق بحكمهــا رقــم 260/ت/1 لعام1420هـ.
ــازع  ــوق المتن ــص للحق ــمول الن ــض إلى ش ــب البع ــك ذه ــل ذل وفي مقاب
ــذا  ــد وبه ــاً دون تقيي ــص مطلق ــورود الن ــا ل ــزاع عليه ــي لا ن ــك الت ــا، وتل فيه
الــرأي صــدر حكــم التدقيــق رقــم 44/ت/1 لعــام 1422هـــ فيــا يفهــم مــن 
تعديلــه أســباب القبــول الشــكلي للدعــوى محــل الحكــم رقــم12/د/ف/13 
لعــام 1420هـــ مــن كــون المدعــي يطالــب بحــق لم يتقــرر ولم يتهيــأ للــرف، 
ــول عــذر المدعــي في  ــاه قب ــى شــاء؛ ليكــون مبن ــه مت ــة ب ــه المطالب ــم فل ومــن ث

ــوى. ــع الدع ــر في رف التأخ
ولمــا رأتــه دائــرة التدقيــق الخامســة مــن أن المصلحــة تقتــي توحيــد القضاء 
في الدعــاوى المتماثلــة واســتناداً إلى المــادة الأربعــن )40( مــن قواعــد المرافعات 
والإجــراءات أمــام الديــوان التــي نصــت عــى أنــه : ) إذا رأت دائــرة التدقيــق 
في شــأن قضيــة تنظرهــا العــدول عــن اجتهــاد ســبق أن أخــذت بــه، أو أخــذت 
بــه دائــرة أخــرى، أو ســبق أن أقرتــه هيئــة التدقيــق رفعــت الموضــوع إلى رئيــس 
الديــوان ليحيلــه إلى هيئــة التدقيــق مجتمعــة برئاســة رئيــس الديــوان مــع ثلاثــة 
ــركة  ــرة المش ــدر الدائ ــوان، وتص ــس الدي ــم رئي ــر يختاره ــاء الدوائ ــن رؤس م

قرارهــا بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء (، اســتناداً إلى ذلــك 
ــة  ــى هيئ ــه ع ــوان لعرض ــس الدي ــالي رئي ــوع إلى مع ــت الموض ــد رفع فق
التدقيــق مجتمعــة، وأبــدت رأيهــا المتمثــل في أن: )) بــدء المــدة يكــون مــن نشــوء 

ــره.(( ــتقر وغ ــق المس ــادة للح ــمول الم ــتقر، وش ــر مس ــو كان غ ــق ول الح
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وبإحالــة معــالي رئيــس الديــوان الموضــوع إلى هيئــة التدقيــق مجتمعــة طبقــاً 
لمــا نصــت عليــه المــادة الأربعــون ســالفة البيــان فقــد قامــت الهيئــة بدراســته، 

وتبــادل الآراء حولــه، وبعــد المدارســة والمداولــة انتهــت إلى هــذا القــرار.

هيئة التدقيق مجتمعة

وحيــث إن الهيئــة مــن خــال دراســتها لنــص المــادة الثانيــة ـ آنفــة الذكــرـ 
ــن  ــة م ــادة الرابع ــوان، والم ــام الدي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــن قواع م
القواعــد نفســها التــي تنــص عــى أنــه )فيــا لم يــرد بــه نــص خــاص لا تســمع 
الدعــوى المنصــوص عليهــا في الفقرتــن )ج( و )د( مــن المــادة الثامنــة مــن نظام 
ديــوان المظــالم بعــد مــي خمــس ســنوات مــن تاريــخ نشــوء الحــق المدعــى بــه 
مــا لم يكــن ثمــة عــذر شرعــي حــال دون رفــع الدعــوى يثبــت لــدى الدائــرة 

المختصــة بالديــوان..(
تخلــص الهيئــة مــن ذلــك إلى أن الدعــوى في كلا النصــن وردت مطلقــة دون 
تقييــد فتشــتمل جميــع الدعــاوى المنصــوص عليهــا في الفقــرة )أ( والفقــرة )ج( 
والفقــرة )د( مــن المــادة الثامنــة مــن نظــام الديــوان في جميــع الحقــوق المتنــازع 
فيهــا، عــى أي حــال كانــت، فــا تســمع الدعــوى بشــأنها بعــد مــي المــدة 
ــي  ــذر شرع ــات إلا بع ــد المرافع ــن قواع ــة م ــة والرابع ــادة الثاني ــددة في الم المح
ــل  ــه حم ــد ل ــاً لا مقي ــص إذا ورد مطلق ــدة أن الن ــة؛ إذ القاع ــول دون المطالب يح
ــص،  ــورد الن ــاد في م ــاد؛ إذ لا اجته ــده بالاجته ــوغ تقيي ــه و لا يس ــى إطلاق ع

لذلــك كلــه :
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قررت هيئة التدقيق مجتمعة:

ــراءات  ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــة م ــة والرابع ــادة الثاني ــمول الم ش 	
ــع  ــت في جمي ــال كان ــى أي ح ــا ع ــازع فيه ــوق المتن ــع الحق ــوان جمي ــام الدي أم
الدعــاوى المنصــوص عليهــا في الفقــرات )أ( و )ج( و)د( مــن المــادة الثامنــة مــن 

ــاد. ــن اجته ــك م ــف ذل ــا يخال ــدول ع ــوان، والع ــام الدي نظ
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )9( لعام 1424هـ

ملخص القرار:

ــرارات  ــاء الق ــن إلغ ــالم م ــوان المظ ــاء دي ــه قض ــتقر علي ــا اس ــدول ع الع
المتعلقــة بتســجيل صــور ذوات الأرواح علامــات تجاريــة.

تفاصيل القرار:

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد :
ففــي يــوم الاثنــن الموافــق 1424/6/6هـــ اجتمعــت بمقــر ديــوان المظــالم 
ــالي  ــدم لمع ــرض المق ــة الع ــك لدراس ــا، وذل ــق القضاي ــة تدقي ــاض هيئ بالري
ــرة التدقيــق الخامســة في مذكرتهــا رقــم 134/ت/5  ــوان مــن دائ رئيــس الدي
ــة الأمــر بالمعــروف والنهــي  وتاريــخ 1424/6/5هـــ التــي تضمنــت أن هيئ
عــن المنكــر درجــت - مؤخــراً - عــى الاعــراض عــى قــرارات لجنــة التظلمات 
ــات  ــجيل علام ــى تس ــة ع ــادرة بالموافق ــارة الص ــوزارة التج ــات ب والاعتراض
ــى  ــوان ع ــاء الدي ــتقر قض ــد اس ــذوات الأرواح، وق ــوراً ل ــوي ص ــة تح تجاري

ــا. ــون فيه ــرارات المعط ــاء الق ــأن وإلغ ــذا الش ــة في ه ــاوى الهيئ ــول دع قب
ــن  ــة م ــه المصلح ــا تقتضي ــك، ولم ــول ذل ــر ح ــات النظ ــاف وجه ولاخت
ــة التدقيــق مجتمعــة طبقــاً  توحيدهــا، فقــد طلبــت عــرض الموضــوع عــى هيئ
ــا  ــراءات، وأوردت في مذكرته ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــن م ــادة الأربع لل
تلــك أنهــا تــرى: العــدول عــا اســتقر عليــه العمــل بالديــوان؛ )) لأن الخــاف 
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في أمــر التصويــر معلــوم، وللمصلحــة الظاهــرة في تســجيل تلــك العلامــات، 
وأن عــدم تســجيلها لا يحــول دون دخولهــا للبلاد، وأن عــدم حمايتها بالتســجيل 
ــد تلــك العلامــات بصــور مشــابهة، وبذلــك ينتــر الغــش  ــح للغــر تقلي يتي

وتــزداد الصــور، ومعلــوم مــا في ذلــك مــن المفاســد للبــاد والعبــاد.((.
وبدراســة الموضــوع مــن قبــل هيئــة التدقيــق مجتمعــة برئاســة معــالي رئيــس 

الديــوان وبعــد المداولــة انتهــت إلى هــذا القــرار.

هيئة التدقيق مجتمعة

وحيــث إن الاجتهــاد القضائــي المطلــوب العــدول عنــه يؤســس  	
ــوراً  ــن ص ــوى – تتضم ــل الدع ــة – مح ــات التجاري ــى أن العلام ــاءه ع قض

ــأتي: ــا ي ــر لم ــك نظ ــة، وفي ذل محرم
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي ص ــه أن النب ــة رضي الله عن ــو طلح ــا روى أب أولاً: لم
ــث  ــوب« فالحدي ــاً في ث ــورة، إلا رق ــه ص ــاً في ــة بيت ــل الملائك ــال : »لا تدخ ق
ــك  ــد ذل ــر، يؤي ــن التصاوي ــي ع ــن النه ــا ورد م ــه كل م ــل علي ــد، فيحم مقي
اســتعمال الصــور في بيــت رســول الله صــى الله عليــه وســلم، لمــا روت عائشــة 
ــه وســلم مــن  رضي الله عنهــا حيــث قالــت: ))قــدم رســول الله صــى الله علي
ســفر وقــد ســرت ســهوة لي بقــرام فيــه تماثيــل فلــا رآه رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم هتكــه وتلــون وجهــه فقــال: »يــا عائشــة أشــد النــاس عذابــاً يــوم 
ــه  القيامــة الذيــن يضاهــون بخلــق الله، قالــت عائشــة فأخــذت الســر فجعلت
مرفقــة، أو مرفقتــن، فــكان يرتفــق بهــا في البيــت« متفــق عليــه وفي لفــظ أحمــد 

ــا عــى إحداهمــا وفيهــا صــورة «. » فقطعتــه مرفقتــن فلقــد رأيتــه متكئ
ــه  ــر في ــا س ــت : كان لن ــا قال ــة رضي الله عنه ــن عائش ــلم ع ــا رواه مس وم
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تمثــال طائــر، وكان الداخــل إذا دخــل اســتقبله ، فقــال لي رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم: »حــولي هــذا فــإني كلــا دخلــت فرأيتــه، ذكــرت الدنيــا« فعلــل 
ــا  ــر الدني ــغله أم ــى ألا يش ــاً ع ــام حريص ــاة والس ــه الص ــك، وكان علي بذل
وزهرتهــا عــن عبــادة الله والدعــوة إليــه، وهــذا لا يقتــي التحريــم عــى أمتــه.

وفي روايــة أنــس رضي الله عنــد البخــاري أنــه قــال : »أميطــي عنــي قرامــك 
هــذا فــإن تصاويــره لا تــزال تعــرض لي في صــاتي«، وعلــل في روايــة ثالثــة عند 
مســلم بغــر هــذا عندمــا هتــك الســر فقــال: »لا تســري الجــدار« وقــال »إن 
الله لم يأمرنــا أن نكســو الحجــارة والطــن » ويوضــح هــذا المعنــى جليــاً حديــث 
ــاً رضي الله  ــلم، أن علي ــه وس ــى الله علي ــي ص ــولى النب ــه م ــفينة رضي الله عن س
ــع،  ــده فرج ــع ي ــاء فوض ــه فج ــلم إلى بيت ــه وس ــى الله علي ــي ص ــا النب ــه دع عن
فقالــت فاطمــة رضي الله عنهــا لعــي : الحقــه فانظــر مــا أرجعــه فتبعــه، فقــال: 
ــاً مزوقــاً«  يــا رســول الله مــا ردك؟ قــال »إنــه ليــس لي، أو لنبــي أن يدخــل بيت
أخرجــه أبــو داود ، ورواه عبــدالله بــن عمــر رضي الله عنهــا عنــد البخــاري وفي 
روايتــه » فــرأى ســراً موشــيا« وفيهــا أنــه قــال »مالنــا وللدنيــا ، مالنــا وللرقــم« 

فقالــت فاطمــة: مــا تأمرنــا فيــه؟ قــال » ترســليه إلى أهــل حاجــة«.
وفي رواية النسائي أنه كان في الستر تصاوير.

ثانيــاً: اســتعمال النبــي صــى الله عليــه وســلم وأصحابــه الدنانــر الروميــة 
والدراهــم الفارســية، وعليهــا صــور ملوكهــم، ولم تكــن عندهــم نقــود 
غيرهــا، والصــور عــى تلــك النقــود بمثابــة العلامــة عــى صحتهــا وســامتها 

ــد. ــر والتقلي ــش والتزوي ــن الغ م
ــة والتابعــن مــن اســتعمال الصــور في  ــاً: مــا نقــل عــن بعــض الصحاب ثالث

ــا. ــتور وغيره الس
مــن ذلــك مــا رواه أبــو داود الطيالــي بســنده عــن شــعبة مــولى ابــن عباس 
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رضي الله عنــه قــال: »دخــل المســور ابــن مخرمــة عــى ابــن عبــاس وهــو مريــض 
ــر فقــال : المســور مــا  ــه ثــوب عليــه تصاوي ــه ثــوب اســتبرق، وبــن يدي وعلي
ــول الله  ــا أرى رس ــت ، وم ــا علم ــاس م ــن عب ــال اب ــاس؟ فق ــن عب ــا اب ــذا ي ه
صــى الله عليــه وســلم نهــى عــن هــذا إلا للكــر والتجــر، ولســنا بحمــد الله 

كذلــك«.
ومــن ذلــك اســتعمال زيــد بــن خالــد الجهنــي للســتور ذات الصــور وحديثه 

الصحيحين. في 
ثــم إن جمهــور الفقهــاء عــى جــواز الصــور الممتهنــة وفي ذلــك يقــول ابــن 
ــوان،  ــور حي ــت –ص ــه – أي في البي ــي » وإن كان في ــه الله في المغن ــة رحم قدام
في موضــع يوطــأ، أو يتــكأ عليهــا كالبســط، والوســائد جــاز؛ لحديــث عائشــة 
رضي الله عنهــا – الســالف ذكــره – ثــم قــال ولأنهــا تــداس فلــم تكــن معــززة 

ولا معظمــة فــا تشــبه الأصنــام التــي تعبــد وتتخــذ آلهــة «.
وورد عــن عكرمــة أنــه قــال : كانــوا يكرهــون  مــا نصــب مــن التماثيــل، ولا 
يــرون بأســاً فيــا وطئتــه الأقــدام. وبالنظــر إلى النصــوص الــواردة في التصويــر 
ــر  ــون التصوي ــق الله، وك ــاة خل ــي مضاه ــم ه ــة التحري ــد أن عل ــور نج والص
وســيلة إلى الغلــو في غــر الله تعــالى بتعظيمــه حتــى يــؤول الأمــر إلى الضــال 

والافتتــان بالصــور فتعبــد مــن دون الله ســبحانه جــل وعــا.
ــد  ــوراً  نج ــن ص ــي تتضم ــة الت ــات التجاري ــى العلام ــك ع ــق ذل وبتطبي
ــه هــي التــي يتخذهــا المنتــج،  ــة في مدلولهــا المتعــارف علي أن العلامــة التجاري
ــات  ــن المنتج ــا م ــن غيره ــا ع ــزاً له ــه تميي ــه، أو بضائع ــعاراً لمنتج ــر ش أو التاج
ــع، أو  ــي يلجــأ إليهــا الصان ــة، وهــي مــن أهــم الوســائل الت ــع المماثل والبضائ
التاجــر لتمكــن المســتهلك مــن التعــرف عــى ســلعته أينــا وجــدت وضــان 

ــا. ــم في أمره ــتهلكين و خداعه ــن المس ــر م ــور، أو الغ ــل الجمه ــدم تضلي ع
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ــده في  ــى جه ــذل أق ــادق يب ــر الص ــع، أو التاج ــروف أن الصان ــن المع وم
تحســن منتجاتــه وتخفيــض تكاليــف الإنتــاج ليضمــن تفوقهــا ورواجهــا عــى 
مثيلاتهــا في ميــدان المنافســة مــن حيــث الجــودة ومــن حيــث مراعاتهــا لرغبــة 
أذواق المســتهلكين، وبذلــك ترتبــط العلامــة بالســلعة ارتباطــاً وثيقــاً تنشــأ عنــه 
وحــدة لا تتجــزأ بــن الســلعة والعلامــة التــي تســتأثر بانتبــاه الجمهــور الــذي 
يوليهــا أفضليــة عــى ســواها، فهــي في الواقــع تحمــي حــق التاجــر ـ صاحبهــا- 
مــن التعــدي بالتزويــر والتقليــد لســلعته، وتحمــي في الوقــت نفســه المســتهلك 
مــن الســلع الرديئــة المقلــدة التــي قــد تكــون أحيانــاً مــرة بالصحــة، والعلامة 
ــاً، أو  ــا تقديس ــي لا تتضمنه ــن ح ــورة كائ ــن ص ــا تتضم ــى عندم ــذا المعن به
ــه عــن  ــز المنتــج الــذي هــي علي ــا مجــرد شــعار يمي ــاً لهــذا الكائــن، وإن تعظي
ــتهلك ولا  ــر والمس ــج والتاج ــة للمنت ــة ممتهن ــي خادم ــات فه ــن المنتج ــره م غ
ــة رقــم في ثــوب فهــي مباحــة اســتثناء بنــص الحديــث  تعــدو أن تكــون بمثاب
))إلا رقــاً في ثــوب(( وهــي مباحــة امتهانــاً بواقــع حالهــا ومآلهــا، وهــي مباحــة 
لانتفــاء علــة التحريــم فيهــا؛ إذ القاعــدة الأصوليــة أن الحكــم يــدور مــع العلــة 

وجــوداً وعدمــاً، وحيــث عدمــت العلــة عــدم المعلــول.
ومع ذلك فثمة أمور أخرى تجدر الإشارة إليها في هذا الصدد.

أولهــا: أن الصــور عمومــاً ممــا عمــت بــه البلــوى ويشــق الاحــراز منهــا في 
العــر الحــاضر إذ هــي منشــورة ومنتــرة في الكتــب والمجــات والصحف في 
البيــوت والمكاتــب، وفي كل مــكان، ومطبوعــة عــى النقــد المتــداول والمحمــول 
في جيــوب النــاس، وخزائنهــم، وفي وثائقهــم التــي تثبــت شــخصياتهم، 
كالبطاقــات، والجــوازات وغيرهــا مــن الوثائــق الرســمية، وتعرضهــا شاشــات 
ــدين  ــاء والمرش ــار العل ــور كب ــة ص ــة، متضمن ــائل المرئي ــع الوس ــاز وجمي التلف
والدعــاة في  أقــدس الأماكــن في بيــت الله الحــرام، وفي مســجد رســول الله عليــه 
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الصــاة والســام، وهــذا العمــوم والشــيوع يتعــذر معــه الاحــراز مــن هــذه 
الصــور، والقــول بتحريمهــا والحالــة هــذه توقــع في حــرج ومشــقة، والقاعــدة 

الشرعيــة أن المشــقة تجلــب التيســر.
ــت  ــي رفع ــة الت ــات التجاري ــا العلام ــي تتضمنه ــور الت ــا: أن الص ثانيه
الدعــاوى بشــأنها أمــام الديــوان بالإضافــة إلى أنهــا ممتهنــه لم توضــع للتقديــس 
ــوم  ــي، أو رس ــن ح ــزاء م ــور لأج ــم ص ــب الأع ــي في الغال ــم فه والتعظي
ــل  ــا يخ ــا م ــس فيه ــي، ولي ــن ح ــة كائ ــا حقيق ــل في واقعه ــة لا تمث كاريكاتيري
ــع  ــي قط ــور الت ــواز الص ــم الله ج ــاء رحمه ــرر الفقه ــد ق ــة وق ــالآداب العام ب
منهــا عضــو لا تبقــى الحيــاة معــه وفي هــذا يقــول ابــن قدامــة في المغنــي »وإن 
قطــع منــه مــالا تبقــى الحيــاة بعــد ذهابــه كصــدره، أو بطنــه، أو جعــل لــه رأس 
منفصــل عــن بدنــه لم يدخــل تحــت النهــي؛ لأن الصــورة –أي الحيــاة- لا تبقــى 
بعــد ذهابــه ... وكــذا إن كان في ابتــداء الصــورة بــدن بــا رأس، أو رأس بــا 
بــدن، أو جعــل لــه رأس وســائر بدنــه صــورة غــر حيــوان لم يدخــل في النهــي؛ 

ــوان« . ــورة حي ــس بص ــك لي لأن ذل
ثالثهــا : أن تشــابك المصالــح الاقتصاديــة في العــر الحديــث اقتــى 
ــا  ــا ومنه ــة واتفاقياته ــارة العالمي ــة التج ــام إلى منظم ــة للانض ــعي المملك س
اتفاقيــة تريبــس التــي تُعنــى بحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة المتضمنــة حمايــة 
العلامــات التجاريــة المســجلة في أي دولــة مــن دول الاتفاقيــة، ومقتــى 
ــن  ــة م ــجلت في أي دول ــى س ــور مت ــى ص ــتملة ع ــات المش ــك أن العلام ذل
ــى  ــة ع ــدول الموقع ــع ال ــا في جمي ــب حمايته ــة، يج ــة إلى الاتفاقي ــدول المنضم ال
ــي  ــص قطع ــود ن ــدم وج ــع ع ــات م ــذه العلام ــة ه ــض حماي ــة، ورف الاتفاقي
الدلالــة بتحريمهــا مــن شــأنه الإضرار بمصالــح المملكــة الاقتصاديــة وتضيــق 
الخنــاق عليهــا بــل ومنعهــا مــن الانضــام إلى منظمــة التجــارة العالميــة واتفاقيــة 
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)تريبــس( لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة، مــع أن الأمــر واســع ويتعــن النظــر 
ــد. ــدرأ المفاس ــة وي ــة العام ــق المصلح ــا يحق ــه ب في

ثــم إن الامتنــاع عــن تســجيل هــذا النــوع مــن العلامــات التجاريــة وعــدم 
ــى  ــا ع ــر، ودخوله ــات في دول أخ ــك العلام ــجيل تل ــع تس ــا لا يمن حمايته
ــدون  ــابق المقل ــة يتس ــر محمي ــا غ ــة، ولكونه ــات إلى المملك ــع والمنتج البضائ
والمــزورون إلى تقليدهــا وتزويرهــا وتتكاثــر تبعــاً لذلــك الصــور في علامــات 
ــل  ــي قي ــور الت ــر الص ــث تنت ــه حي ــع دائرت ــرر وتتس ــتشري ال ــزورة فيس م
بتحريمهــا ويضــار المنتجــون والمصنعــون والتجــار بتقليــد علاماتهــم التجارية، 
والمســتهلكون بتضليلهــم والتلبيــس عليهــم بإظهــار الســلع المقلــدة الرديئــة في 

ــزة. ــة متمي صــورة ســلع أصلي
الأمــر الــذي تنتهــي معــه الهيئــة إلى الموافقــة عــى العــدول عــا اســتقر عليــه 
ــات  ــور ذوات الأرواح علام ــجيل ص ــة بتس ــرارات المتعلق ــاء الق ــاء بإلغ القض

تجاريــة.
لتلك الأسباب جميعها.

قررت هيئة التدقيق مجتمعة:

العــدول عــا جــرى عليــه قضــاء الديــوان مــن عــدم جــواز تســجيل  	
ــة. ــالآداب العام ــة ب ــن مخل ــالم تك ــة م ــات تجاري ــور ذوات الأرواح علام ص

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.



254

قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )6( لعام 1425هـ

ملخص القرار:

أولاً: العــدول عــن قــرار هيئــة التدقيــق مجتمعــة رقــم )8( لعــام 1421هـــ، 
المتضمــن قــر التــاس إعــادة النظــر في الأحــكام النهائيــة – الــواردة في المــادة 
الثانيــة والأربعــن مــن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم - 

عــى الدعــاوى الجزائيــة والتأديبيــة.  
ثانيــاً: جــواز التــاس إعــادة النظــر في جميــع الأحــكام التــي يصدرهــا ديــوان 

المظــالم في نطــاق ولايتــه واختصاصــه، وفقــاً للحــالات والضوابــط المحددة.

تفاصيل القرار:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: 
ــوان  ــر دي ــت بمق ــق 1424/9/16هـــ، اجتمع ــن المواف ــوم الاثن ــي ي فف
المظــالم بالريــاض هيئــة تدقيــق القضايــا، وذلــك لدراســة العــرض المقــدم لمعالي 
رئيــس الديــوان مــن دائــرة التدقيــق الخامســة في المذكــرة المرفقــة بخطابهــا رقــم 
ــدأ  225/ت/5 وتاريــخ 1424/9/10هـــ، بشــأن طلبهــا العــدول عــن المب
الــذى أقرتــه هيئــة التدقيــق مجتمعــة بقرارهــا رقــم 8 لعــام 1421هـــ، - المتمثل 
في قــر التــاس إعــادة النظــر في الأحــكام النهائيــة الــذي تضمنتــه المــادة الثانية 
والأربعــون مــن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام الديــوان عــى الدعــاوى 
الجنائيــة والتأديبيــة – وتطبيــق مبــدأ التــاس إعــادة النظــر في الأحــكام النهائيــة 
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عــى جميــع الدعــاوى التــي يختــص الديــوان بنظرهــا والفصــل فيهــا، وذلــك 
للأســباب التــي أوردتهــا الدائــرة تفصيــاً في مذكرتهــا، ومجملهــا أن الاجتهــاد 
ــة  ــوم المخالف ــى مفه ــي ع ــالف مبن ــا الس ــة في قراراه ــه الهيئ ــذت ب ــذى أخ ال
ــو  ــراءات، وه ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــن م ــة والأربع ــادة الثاني ــص الم لن
محــل خــاف بــن العلــاء وأن المحكــوم عليــه المذكــور في المــادة الثانيــة 
والأربعــن لا يقتــر عــى المتهــم في القضايــا الجزائيــة والتأديبيــة، بــل يشــمل 
المحكــوم عليــه مطلقــاً في جميــع القضايــا التــي يختــص الديــوان بنظرهــا ســواء 

ــة، أو إداريــة، أو غيرهــا. ــة، أو تأديبي كانــت جزائي
ــكام  ــر في الأح ــادة النظ ــاس إع ــن الت ــع م ــة لا تمن ــد العام ــا أن القواع ك
النهائيــة، بالإضافــة إلى أن النظــم في المملكــة قــد تضافــرت عــى جــواز التــاس 
ــادر  ــة الص ــراءات الجزائي ــام الإج ــة كنظ ــكام النهائي ــر في الأح ــادة النظ إع
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1422/7/28هـ، في مادتــه )206(، 
ونظــام المرافعــات الشرعيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م /21( وتاريــخ 
1421/5/20هـــ، الــذي خصــص الفصــل الثالــث مــن البــاب الحــادي عشر 
لالتــاس إعــادة النظــر، ونــص عــى الحــالات التــي يجــوز فيهــا ذلــك في مادتــه 

الثانيــة والتســعين بعــد المائــة. 
ــال  ــن خ ــوع م ــها الموض ــتها وتدارس ــد دراس ــة بع ــق مجتمع ــة التدقي وهيئ
ــد أن  ــا تج ــة ومقاصده ــد الشريع ــا وقواع ــار إليه ــة المش ــوص النظامي النص
مايتغيــاه القضــاء مــن أحكامــه هــو إحقــاق الحــق وإنصــاف المظلــوم، وإيصــال 
ــة الصحــة والنفــاذ، إلا  الحقــوق إلى ذويهــا، وأن الأصــل في الأحــكام القضائي

ــال.  ــع الح ــة، أو واق ــه البين ــا تكذب م
فــا يجــوز إنفــاذ الحكــم مــع وجــود مــا يكذبــه يقينــاً، ويتعــن إعــادة النظــر 
فيــه، وذلــك مــا قــرره فقهــاء الشريعــة في قولهــم )) إذا قــى القــاضي في حادثــة 
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بحكــم، ثــم بــان لــه خطــأ الحكــم بإقــرار المقــي لــه، أو بظهــور مــا يوجــب رد 
الشــهادة فــإن كان في حــق العبــد وأمكــن تداركــه، بــأن قــى بــال... ثــم ظهــر 
أن الشــهود لا تقبــل شــهادتهم شرعــاً فإنــه يرجــع عــن هــذا القضــاء ويــرد المــال 
إلى مــن أخــذ منــه، وإذا لم يمكــن التــدارك بــأن قــى بالقصــاص ونفــذ، أو كان 
حقــاً مــن حقــوق الله، كحــد السرقــة، فــإن القضــاء يبطــل ، وتجــب الديــة عــى 

المقــي لــه في الأولى، والضــان في بيــت المــال في الثانيــة((. 
ــة  ــه الثاني ــه مادت ــت علي ــا نص ــة في ــات الشرعي ــام المرافع ــك ورد نظ وبذل
ــي  ــكام الت ــر في الأح ــادة النظ ــاس إع ــالات الت ــن ح ــة م ــد المائ ــعون بع والتس

ــأتي: ــا ي ــاً لم ــا طبق أوردته
أ- إذا كان الحكــم قــد بنــي عــى أوراق ظهــر بعــد الحكــم تزويرهــا، أو بنــي 

عــى شــهادة قــي مــن الجهــة المختصــة بعــد الحكــم بأنهــا مــزورة.
ــوى كان  ــة في الدع ــى أوراق قاطع ــم ع ــد الحك ــس بع ــل الملتم ب – إذا حص

قــد تعــذر عليــه إبرازهــا قبــل الحكــم. 
ج – إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. 

د – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو قضى بأكثر مما طلبوه. 
هــ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. 

و – إذا كان الحكم غيابياً.
ز – إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحاً في الدعوى. 

وبــا أن مبــدأ التــاس إعــادة النظــر مقــرر كمبــدأ لمراجعــة الأحــكام القضائيــة 
ــة  ــة، أو المدني ــا الإداري ــواء منه ــة س ــة المقارن ــة القضائي ــائر الأنظم ــة في س النهائي
ــراءات  ــة والإج ــات الشرعي ــي المرافع ــه في نظام ــذ ب ــرر الأخ ــة وتق والتجاري
الجزائيــة حســبما أشــر إليــه ســابقاً، لهــذا فــإن الهيئــة تــرى أن مــن المتعــن إعــال 
ــة،  ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ ــة م ــد المائ ــعين بع ــة والتس ــادة الثاني ــكام الم أح
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إضافــة إلى حكــم المــادة الثانيــة والأربعــن مــن قواعــد المرافعات والإجــراءات 
أمــام الديــوان ليشــمل التــاس إعــادة النظــر جميــع الأحــكام التــي يصدرهــا 
ــالات  ــط والح ــق الضواب ــاص وف ــة واختص ــن ولاي ــه م ــط ب ــا ني ــوان في الدي

ــان. ــان المادت التــي حددتهــا هات
إذ إن القــول بخــاف ذلــك يحجــب العــدل والحــق، وينــر الجــور والظلــم 

ــافي العدالة. ويج
فلهذه الأسباب وبعد المداولة.

قررت هيئة التدقيق مجتمعة بالأكثرية ما يأتي:

أولاً: العــدول عــا انتهــت اليــه بقرارهــا رقــم )8( لعــام 1421هـــ، مــن 
ــة  ــادة الثاني ــواردة في الم ــة – ال ــكام النهائي ــر في الأح ــادة النظ ــاس إع ــر الت ق
والأربعــن مــن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام الديــوان- عــى الدعاوى 

ــة.   ــة والتأديبي الجزائي
ــا  ــي يصدره ــكام الت ــع الأح ــر في جمي ــادة النظ ــاس إع ــواز الت ــاً: ج ثاني
الديــوان في نطــاق ولايتــه واختصاصــه، وفقــاً للحــالات والضوابــط المحــددة. 

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.  
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محضر اجتماع هيئة التدقيق مجتمعة

ملخص القرار:

ــال  ــوص الأع ــق بخص ــاء التدقي ــه قض ــتقر علي ــا اس ــدول ع ــدم الع ع
ــة  ــالاً تجاري ــا أع ــة واعتباره ــر تجاري ــالاً غ ــا أع ــارات باعتباره ــة بالعق المرتبط

ــف. ــذا الوص ــا ه ــق عليه ــى انطب ــة مت بالتبعي

تفاصيل القرار:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ... وبعد :
 في الســاعة الواحــدة مــن بعــد ظهــر يــوم الأربعــاء الموافــق 1426/1/7هـــ  
ــم 330/1/خ   ــاب رق ــالم بالخط ــوان المظ ــس دي ــالي رئي ــوة مع ــى دع ــاء ع بن
ــوان  ــق مجتمعــة بمقــر الدي ــة التدقي ــخ 1425/12/28هـــ انعقــدت هيئ وتاري
ــة  ــة في وجهــة النظــر المرفوعــة مــن هيئ ــاض، وذلــك للمدارســة والمداول بالري
التدقيــق ـ الدائــرة الثالثــة ـ بمذكرتهــا المؤرخــة 1425/12/27هـــ التــي طلبت 
فيهــا العــدول عــا اســتقر عليــه قضــاء التدقيــق بخصــوص الأعــال المرتبطــة 
ــة  ــة بالتبعي ــالاً تجاري ــا أع ــة واعتباره ــر تجاري ــالاً غ ــا أع ــارات باعتباره بالعق

متــى انطبــق عليهــا هــذا الوصــف.
وبعــد عــرض الموضــوع مــن قبــل معــالي رئيــس الديــوان ـ رئيس الهيئــةـ على 
أعضــاء الهيئــة، ووجهــة نظــر دائــرة التدقيــق الثالثــة وأســباب طلبهــا العــدول 

عــن المبــدأ محــل البحــث والتــي أبداهــا تفصيــاً فضيلــة رئيــس الدائــرة .
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وبعد المناقشة واستعراض وجهات النظر المختلفة تقرر الهيئة:
 عــدم العــدول عــن المبــدأ الــذي اســتقر عليــه قضــاء ديــوان المظــالم حيــث لم 

تتحقــق الأغلبيــة المطلوبــة للعــدول وهــي ثلثــا الأعضــاء. 
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )48( لعام 1427هـ

ملخص القرار:

أن المــادة الثامنــة عــرة مــن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان 
المظــالم المتضمنــة إجــراءات شــطب الدعــوى  ينحــر إعمالهــا عــى الدعــاوى 

الإداريــة.

تفاصيل القرار:

ــه،  ــه وصحب ــول الله  وآل ــى رس ــام ع ــاة والس ــده ، والص ــد لله وح الحم
ــد. وبع

بمقــر  اجتمعــت  1427/10/17هـــ،  الموافــق  الثلاثــاء  يــوم  ففــي 
ديــوان المظــالم بالريــاض هيئــة التدقيــق، ونظــرت في الطلــب المــؤرخ في 
1427/3/20هـــ، المقــدم مــن فــرع هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام بمنطقــة 
الريــاض الــذي يطلــب فيــه إعــادة المرافعــة في القضيــة المقامــة فيهــا الدعــوى 

ضــد/ ......
ــم  ــدة برق ــا مقي ــتبان أنه ــوى فاس ــى أوراق الدع ــة ع ــت الهيئ ــد اطلع وق
ــة  ــرة الإداري ــل الدائ ــن قب ــرت م ــد نظ ــام 1425هـــ، وق 1/4292/ق لع
الرابعــة التــي أصــدرت فيهــا القــرار رقــم )37( لعــام 1426هـــ بشــطبها لعدم 
حضــور المدعــي في الجلســة المحــددة لنظرهــا دون عــذر رغــم تبلغــه بالموعــد 
المحــدد لنظرهــا، ثــم تقــدم بطلــب لإعــادة المرافعــة في الدعــوى مبديــاً عــذره 
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ــام  ــم )163( لع ــرار رق ــرة الق ــدرت الدائ ــم أص ــا، ث ــة فيه ــح المرافع ــم فت فت
1426هـــ بشــطب الدعــوى للمــرة الثانيــة؛ لعــدم حضــور المدعــي في الجلســة 

ــا.  ــدد لنظره ــد المح ــه بالموع ــم تبلغ ــذر رغ ــا دون ع ــددة لنظره المح
وحيــث إن الدائــرة الإداريــة الرابعــة قــد اســتندت في شــطبها لهــذه الدعوى 
ــام  ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــرة م ــة ع ــادة الثامن ــة إلى الم العام

ــة.  ــوى الإداري ــة بالدع ــادة خاص ــذه الم ــن أن ه ــوان في ح الدي

لذلك قررت هيئة التدقيق مجتمعة

ــا  ــوى فيه ــار أن الدع ــا باعتب ــرف فيه ــرة للت ــة إلى الدائ ــادة القضي  إع
غــر مشــطوبة، وبــالله التوفيــق، وصــى الله وســلم عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه 

ــن. ــه أجمع وصحب
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )61( لعام 1428هـ

ملخص القرار:

يجــوز لموظفــي الأشــخاص المعنويــة الخاصــة المفوضــن مــن ممثــي هــؤلاء 
الأشــخاص الترافــع عنهــا وفقــاً للــادة )5/18( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظام 

المحامــاة دون تحديــد لعــدد القضايــا بعــد اســتكمال الإجــراءات النظاميــة.

تفاصيل القرار:

ــه،  ــه وصحب ــول الله وآل ــى رس ــام ع ــاة والس ــده، والص ــد لله وح الحم
ــد: وبع

ففــي يــوم الإثنــن الموافــق 1428/5/11هـــ اجتمعــت بمقــر ديــوان  	
ــة التدقيــق، وذلــك للنظــر في الموضــوع المعــروض عــى  المظــالم بالريــاض هيئ
الهيئــة في هــذا اليــوم حــول الممثــل النظامــي للــركات وفقــاً لنظــام المحامــاة.

هيئة التدقيق مجتمعة

تخلــص وقائــع هــذا الموضــوع في أن رئيــس شركــة الاتصــالات الســعودية 
ــد  ــم ) 184( في 2007/2/2م المقي ــه رق ــوان خطاب ــس الدي ــالي رئي ــع لمع رف
ــه:  ــاء في ــذي ج ــخ 1428/2/2هـــ ال ــم )2221( وتاري ــوان برق ــدى الدي ل
ــب  ــأة بموج ــاهمة منش ــعودية مس ــة س ــعودية شرك ــالات الس ــة الاتص أن شرك
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المرســوم الملكــي رقــم )م/35(  وتاريــخ 1418/12/24هـــ، وتمتلــك الدولة 
فيهــا مــا نســبته 70% مــن أســهمها، ونظــراً لكــون الشركــة تمــارس نشــاطها 
ــاهمة،  ــركات المس ــه ال ــوم ب ــا تق ــاً لم ــح وفق ــد الرب ــاري بقص ــاس تج ــى أس ع
واســتناداً للــادة الخامســة مــن نظامهــا الأســاسي فهــي تقــدم خدمــات هاتفيــة 
متنوعــة لعملائهــا بمقابــل مــادي، ولذلــك فإنــه مــن المتوقع حــدوث خلافات 
بــن الشركــة وعملائهــا المتعاملــن معهــا؛ ممــا كان ســبباً لتحديــد واختيــار عدد 
ــل  ــة مــن قب ــم إعطاؤهــم وكالات شرعي ــوكلاء عــن الشركــة حيــث ت مــن ال
رئيــس مجلــس الإدارة لهــذا الغــرض، إلا أنــه عنــد حضــور الوكيــل الشرعــي 
وهــو أحــد موظفــي الشركــة أمــام الدائــرة التجاريــة السادســة بديــوان المظــالم 
لتمثيــل الشركــة في إحــدى القضايــا وجهــت الدائــرة الموقــرة وكيــل الشركــة 
الشرعــي بعــدم الحضــور في الجلســة القادمــة لتمثيــل الشركــة بحجــة أنــه يمثــل 
الشركــة في أكثــر مــن ثــاث قضايــا مســتنداً فضيلــة القــاضي في ذلــك المنــع على 
المــادة )18( مــن نظــام المحامــاة، التــي لا تجيــز للوكيــل أن يترافــع في أكثــر مــن 
ثــاث قضايــا، أو يجــب الحصــول عــى تصريــح المحامــاة، وأضــاف في خطابــه 
ــل  ــتثنت الممث ــد اس ــاة ق ــام المحام ــة لنظ ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة )18( م أن الم
ــاث  ــن ث ــر م ــع في أكث ــر للتراف ــذا الح ــن ه ــوي م ــخص المعن ــي للش النظام
ــخص  ــد بالش ــه يقص ــة أن ــن اللائح ــرة )3/18( م ــت الفق ــا وأوضح قضاي

المعنــوي : ذو الشــخصية المعنويــة العامــة، أو الخاصــة.
ــخصية  ــا ذات ش ــالات كونه ــة الاتص ــى شرك ــاً ع ــق تمام ــا ينطب ــو م وه
ــا،  ــاسي له ــام الأس ــن النظ ــة م ــادة الأولى والخامس ــاً لل ــة طبق ــة خاص معنوي
وتنــدرج ضمــن مفهــوم الشــخصية المعنويــة الــواردة في الفقــرة )ج( مــن المــادة 
الثامنــة عــرة مــن نظــام المحامــاة، ومــا ورد بالفقرتــن )4/18( و )5/18( 

ــام. ــة للنظ ــة التنفيذي ــن اللائح م
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ــة  ــه أصحــاب الفضيل ــذا آمــل مــن معاليكــم التفضــل بالاطــاع وتوجي ل
القضــاة رؤســاء وأعضــاء الدوائــر في مقــام الديــوان بقبــول وكالات موظفــي 
ــا  ــي يمثلونه ــا الت ــدد القضاي ــر لع ــعودية دون النظ ــالات الس ــة الاتص شرك

ــر. ــالفة الذك ــارات الس للاعتب
وبتاريــخ 1428/2/22هـــ أحــال معــالي الرئيــس هــذا الموضــوع لأمــن 
عــام هــذه الهيئــة لعرضــه عليهــا فتحــدد لنظــره هــذا اليــوم، وفيــه اجتمعــت 
الهيئــة بتشــكيلها الــوارد في صــدر هــذا القــرار، وتــم مناقشــة الموضــوع ، ثــم 

ــالي . ــرار الت ــأنه الق ــدرت بش أص
 وحيــث أن هــذه الهيئــة قــد اطلعــت عــى خطــاب رئيــس الشركة الســعودية 
للاتصــالات كــا اطلعــت عــى نظــام المحامــاة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
)م/38( وتاريــخ 1422/7/28هـــ واللائحــة التنفيذيــة لهــذا النظام ولا ســيما 

المــادة الثامنــة عــرة مــن النظــام ولائحتهــا التنفيذيــة فتبــن لهــا :
أن المــادة )18( مــن نظــام المحامــاة قــد قــرت حــق الترافــع عــن الغــر 
أمــام المحاكــم، أو ديــوان المظــالم، أو اللجــان عــى المقيديــن في جدول الممارســن 
ــل النظامــي  دون غيرهــم، واســتثنت مــن ذلــك خمــس حــالات، ومنهــا الممث
للشــخص المعنــوي، وقــد بينــت المــادة 7/18 مــن اللوائــح التنفيذيــة للنظــام 
أنــه يقصــد بالشــخص المعنــوي ذو الشــخصية المعنويــة العامــة، أو الخاصة، وقد 
أوردت المــادة 1/18 مــن اللائحــة أن يترافــع عــن الأجهــزة الحكوميــة رئيــس 
الجهــاز، أو رئيــس فــرع الجهــاز، أو مــن يفوضــه مــن موظفــي الجهــاز بمذكــرة 
رســمية للجهــة المترافــع أمامهــا عــى أن يكــون الموظــف ســعودي الجنســية، إلا 
أن اللائحــة لم تــورد شــيئاً يتعلــق بإيضــاح مــن هــو الممثــل النظامــي للشــخص 

المعنــوي الخــاص الــذي يحــق لــه الترافــع عنــه أمــام القضــاء.
ــوي العــام والأجهــزة  ــق عــى الشــخص المعن ــإن مــا ينطب وواقــع الحــال ف
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الحكوميــة الــواردة في المــادة 1/18 مــن اللائحــة ينطبــق على الشــخص المعنوي 
الخــاص، فمديــر الشــخص المعنــوي الخــاص، أو مجلــس إدارتــه الــذي لــه الحق 
في تمثيلــه أمــام القضــاء في الدعــاوى المرفوعــة منــه، أو ضــده لــه كذلــك الحق في 
أن ينــدب مــن جهــازه الإداري، أو الفنــي بموجــب وكالــة شرعيــة مــن يقــوم 
بتمثيلــه أمــام القضــاء والترافــع عنــه في الدعــاوى التــي تقــام منــه، أو ضــده إذا 
كان لــه الحــق في ذلــك، وينطبــق عــى مــن ينــدب لتمثيلــه الاســتثناء الــوارد في 
المــادة )18( مــن النظــام بحيــث لا يشــرط أن يكــون مــن المحامــن المقيديــن 
ــا مــن  ــر مــن ثــاث قضاي ــع في أكث ــه التراف في جــدول الممارســن، كــا يحــق ل

القضايــا المقامــة منــه، أو ضــده.
ــوي  ــخص المعن ــي للش ــل النظام ــى الممث ــتثناء ع ــار الاس ــول باقتص والق
ــه  ــه في ــه في النظــام الأســاسي، أو عقــد التأســيس ذات الخــاص المنصــوص علي
مشــقة عليــه وصرف لجهودهــم في أمــور يوجــد مــن يتولاهــا وقــد يتعــذر ذلك 
عندمــا يكــون المخولــون بذلــك مجموعــة، فضــاً عــا يكــون فيــه مــن حــرج؛ 

لعــدم تمكنهــم مــن متابعــة القضايــا لانشــغالهم بــا هــو أهــم.
ــة  ــة الخاص ــخاص المعنوي ــي الأش ــل ممث ــن قب ــون م ــن يفوض ــا كان الذي ولم
ــاة  ــام المحام ــن نظ ــرة م ــة ع ــادة الثامن ــن الم ــرة )ج( م ــاً للفق ــرون وفق يعت
ــب  ــه يج ــل فإن ــة للتمثي ــراءات اللازم ــتوفيت الإج ــى اس ــن مت ــن نظامي ممثل
ــادة   ــن الم ــرة )ج( م ــاً للفق ــاص وفق ــوي الخ ــخص المعن ــن للش ــم كممثل قبوله
ــم  ــت صفاته ــا يثب ــم م ــاء بتقدي ــاة والاكتف ــام المحام ــن نظ ــرة م ــة ع الثامن
ووكالاتهــم وغيرهــا ممــا يلــزم تمثيلهــم في الدعــاوى التــي حــروا مــن  أجــل 

ــا. ــون فيه ــي يترافع ــا الت ــدد القضاي ــد لع ــا دون تحدي ــع فيه التراف
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فلذلك قررت هيئة التدقيق مجتمعة:

ــي  ــن ممث ــن م ــة المفوض ــة الخاص ــخاص المعنوي ــي الأش ــوز لموظف ــه يج  أن
هــؤلاء الأشــخاص الترافــع عنهــا وفقــاً للــادة )5/18( مــن اللائحــة التنفيذية 
لنظــام المحامــاة دون تحديــد لعــدد القضايــا بعــد اســتكمال الإجــراءات النظامية.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )73( لعام 1428هـ

	
ملخص القرار:

أولاً: أن القــرارات والأحــكام التــي تصــدر مــن الدوائــر الابتدائيــة 
التجاريــة قبــل الفصــل في الدعــوى وإن كان يجــب شــمولها بالتنفيــذ المعجل إلا 
أن القــرارات والأحــكام في الدعــاوى التــالي ذكرهــا يجــوز الاعــراض عليهــا 
مــن الخصــوم –أو أحدهــم –، وعــى الدوائــر الابتدائيــة التجاريــة تمكــن مــن 
ــراءات  ــق إج ــه وتطبي ــراض علي ــن الاع ــم م ــرار، أو الحك ــى الق ــق ع لا يواف
الاعــراض عــى الأحــكام الصــادرة في أصــل الدعــوى عــى هــذه القــرارات 

والأحــكام الصــادرة في هــذه الدعــاوى وهــي:
1-دعوى المعاينة لإثبات الحالة. 	

2-دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها. 	
3-دعوى المنع من السفر. 	

4-دعوى وقف الأعمال الجديدة. 	
5-دعوى طلب الحراسة. 	

6-الحجز التحفظي. 	
7-وقف الدعوى. 	

ــتعجال،  ــة الاس ــام صف ــا النظ ــي يعطيه ــرى الت ــاوى الأخ 8-الدع 	
ــال  ــوى الإدخ ــف دع ــض وق ــادرة برف ــرارات الص ــدا الق ــا ع ــا م ــد به ويقص
والتدخــل والطلبــات العارضــة وتحقيــق وســائل الإثبــات، أو النفــي في 
الدعــوى والإجــراءات اللازمــة لهــا، كنــدب الخبــر وســاع الشــهود وطلــب 



268

المســتندات ونحوهــا، إذ إن هــذه القــرارات والإجــراءات لا يجــوز الاعــراض 
ــوع . ــادر في الموض ــم الص ــى الحك ــراض ع ــع الاع ــا إلا م عليه

9-الحــالات التــي قــد تــرد في الأنظمــة ويُنــص فيهــا عــى أن لصاحب  	
الشــأن حــق الاعــراض عــى القــرارات والإجــراءات الصــادرة مــن الدوائــر 

ــوى. ــوع الدع ــل في موض ــل الفص ــة قب الابتدائي
ثانيــاً: إعطــاء الفصــل في هــذه الطلبــات وإعــداد القــرارات المتعلقــة بها  	
وتمكــن الخصــوم مــن الاعــراض عليهــا الأولويــة عــى غيرها مــن القــرارات، 
ــذه  ــه ه ــم ب ــا تتس ــق؛ لم ــر التدقي ــن دوائ ــة، أو م ــر الابتدائي ــن الدوائ ــواء م س

ــة. ــة والسرع ــع الأهمي ــن طاب ــرارات م الق

تفاصيل القرار:

ــه،  ــه وصحب ــول الله وآل ــى رس ــام ع ــاة والس ــده، والص ــد لله وح الحم
ــد: وبع

ففــي يــوم الاثنــن الموافــق 1428/5/11هـــ اجتمعت بمقــر ديــوان المظالم 
بالريــاض هيئــة التدقيــق، وذلــك للنظــر في الموضــوع المعــروض عــى الهيئــة في 
هــذا اليــوم حــول مــا يخضــع للتدقيــق مــن القــرارات التــي تصدرهــا الدوائــر 

الابتدائيــة التجاريــة في الديــوان أثنــاء نظــر النــزاع أمامهــا ومــالا يخضــع لــه.

 هيئة التدقيق مجتمعة 

تخلــص وقائــع هــذا الموضــوع في أن دائــرة التدقيــق الثالثــة ســبق أن رفعــت 
لمعــالي رئيــس الديــوان خطابهــا رقــم 367/ت/3 وتاريــخ 1427/4/2هـــ 
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ــق مــن القــرارات  ــا يخضــع للتدقي ــه مذكــرة بشــأن طلــب النظــر في ــة ب مرفق
ــزاع  ــر الن ــاء نظ ــوان أثن ــة في الدي ــة التجاري ــر الابتدائي ــا الدوائ ــي تصدره الت
أمامهــا، مثــل قــرارات فــرض الحراســة القضائيــة، وإجــراء التصفيــة القضائية، 
ونــدب الخبــر، وتعيــن المصفــي، والمنــع مــن الســفر، والحجــز عــى الأمــوال 

والممتلــكات التــي لــدى الغــر.
وأوضحــت الهيئــة في مذكرتهــا أن الدوائــر القضائيــة الابتدائيــة في الديــوان 
تختلــف فيــا بينهــا مــن حيــث تكييــف هــذه القــرارات لإخضاعهــا للتدقيــق 
ــن  ــزم لتمك ــا يل ــا م ــري فيه ــق، وتج ــا للتدقي ــرى خضوعه ــر ت ــض الدوائ فبع
ــق  ــا للتدقي ــا لا تخضعه ــا، وبعضه ــراض عليه ــن الاع ــوى م ــراف الدع أط
بحجــة أنهــا قــرارات إجرائيــة تخضــع لســلطة الدائــرة المصــدرة لهــا فحســب، 
ــن  ــات م ــرت الالتماس ــد كث ــع فق ــذا الوض ــا إزاء ه ــة أنه ــت الهيئ وأوضح
أصحــاب الشــأن في القضايــا التــي تصــدر بشــأنها بعــض مثــل تلــك القــرارات 
ــدم  ــا؛ لع ــال صدوره ــا ح ــراض عليه ــن الاع ــم م ــا بتمكينه ــون فيه يطالب
تمكينهــم مــن ذلــك ويطالبــون بعرضهــا عــى دائــرة التدقيــق المختصــة لتكــون 
الدائــرة وأطــراف النــزاع عــى بينــه واضحــة مــن تلــك القــرارات، لا ســيما إذا 
كان يترتــب عــى ذلــك إجــراءات إداريــة، أو ماليــة لا يمكــن تداركهــا في حالــة 

مــا إذا تبــن خطــأ الدائــرة في اتخــاذ ذلــك القــرار.
قبــل  كانــت  وإن  القــرارات،  هــذه  مثــل  أن  الهيئــة  أوضحــت  ثــم 
ــم م/21  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــة الص ــات الشرعي ــام المرافع ــدور نظ ص
وتاريخ1421/5/20هـــ ليــس لهــا مرجعيــة تنظيميــة مــن حيــث خضوعهــا 
للتدقيــق مــن عدمــه وإنــا هــو اجتهــادات مــن الدوائــر إلا أنــه بعــد صــدور 
ــرارات  ــذه الق ــل ه ــم مث ــة تحك ــوص نظامي ــاك نص ــت هن ــام أصبح ــذا النظ ه

ــام. ــن ذات النظ ــادة )234( م ــادة )175( والم ــا في الم ك
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ثــم تعرضــت الهيئــة لإحــدى حــالات الالتــاس المعروضــة عليهــا المقدمــة 
ــرة  ــة ع ــة الحادي ــرة التجاري ــن الدائ ــادر م ــرار الص ــى الق ــة ...، ع ــن ورث م
رقــم 15/د/تــج/11 لعــام 1427هـــ بنــاء عــى طلــب الــركاء المتضامنــن 
في شركــة .. وإخوانــه بفــرض الحراســة القضائيــة عــى جميــع تركــة المتــوفى ...، 
وقــد ظهــر للهيئــة أن الدائــرة لم تمكــن مــن صــدر القــرار ضــده مــن الاعتراض 
عليــه بحجــة أن فــرض الحراســة مــروك تقديــره لمحكمــة الموضــوع ولا يخضع 

للتدقيــق.
وختمــت الهيئــة مذكرتهــا بأنــه نظــراً لأنــه لا يوجــد ضابــط لــدى الدوائــر 
ــن أضرار  ــل م ــد يحص ــا ق ــاً لم ــرارات وتلافي ــذه الق ــوص ه ــة بخص الابتدائي
قــد تنتــج مــن تنفيذهــا وتوحيــداً للإجــراءات فقــد طلبــت الهيئــة مــن معــالي 
رئيــس الديــوان عــرض هــذا الموضــوع عــى هيئــة التدقيــق مجتمعــة لإصــدار 
قــرار يوضــع فيــه القــرارات الخاضعــة للتدقيــق والتــي لا تخضــع لذلــك ليتــم 

تعميمــه والعمــل بمقتضــاه.
وبنــاء عليــه فقــد تــم عرضــه عــى هيئــة التدقيــق مجتمعــة في يــوم الســبت 
الموافــق 1427/5/7هـــ، وتــم مناقشــة الموضــوع ورأى بعــض أعضــاء الهيئــة 
ــن رأى البعــض  ــب خضوعهــا للتدقيــق في ح ــي يج تحديــد القــرارات الت
الآخــر إطــاق ذلــك، ثــم أعــدت هــذه الهيئــة مذكــرة أخــرى حــول الموضــوع 
ــة  ــث رأت هيئ ــخ 1427/5/21هـــ، حي ــة بتاري ــى الهيئ ــك ع ــت كذل عرض
التدقيــق مجتمعــة دراســة الموضــوع مــن جميــع جوانبــه وبنــاء عليــه فقــد أحــال 
معــالي الرئيــس الموضــوع إلى لجنــة ... وقــد تدارســت اللجنــة هــذا الموضــوع 
ــداد  ــه إلى تع ــت في ــراً في 1427/12/27هـــ انته ــأنه مح ــدرت بش ــم أص ث
ــتناداً إلى  ــأن اس ــاب الش ــن أصح ــراض م ــا الاع ــوز عليه ــي يج ــالات الت للح

ــه. ــار إلي ــة المش ــر اللجن ــواردة في مح ــباب ال الأس
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ــه في  ــه معالي ــوان شرح علي ــس الدي ــالي رئي ــر إلى مع ــع المح ــد رف وبع
1428/1/10هـــ لعرضــه عــى الهيئــة ثــم تحــددت جلســة هــذا اليــوم لمناقشــة 
الموضــوع وفيــه اجتمعــت الهيئــة بتشــكيلها الــوارد في صــدر هــذا القــرار ثــم 

ــالي : ــا الت ــأنه قراره ــدرت بش أص
وحيــث إن هــذه الهيئــة قــد اطلعــت عــى مــا رفعتــه هيئــة التدقيــق الدائــرة 
الثالثــة ومذكرتهــا الإلحاقيــة ومــا انتهــت إليــه اللجنة المشــكلة لدراســة الموضوع 
فتبــن لهــا أن اللجنــة ذكرت في محضرهــا بجلســة 1427/12/27هـ الأســباب 

الآتيــة :
ــا  ــد م ــة في تحدي ــوان مختلف ــة في الدي ــة التجاري ــر الابتدائي ــث إن الدوائ وحي
ــراءاً  ــد إج ــا يع ــكام، وم ــرارات والأح ــذه الق ــن ه ــه م ــراض علي ــوز الاع يج
ــاً يخضــع لسُــلطة الدائــرة ولا يجــوز الاعــراض عليــه، ومــؤدى ذلــك  تقديري
ــالات  ــر في ح ــك الدوائ ــن تل ــادرة م ــكام الص ــرارات، أو الأح ــاف الق اخت

ــر. ــع الدوائ ــن الخصــوم أمــام جمي ــي عــدم المســاواة ب ــة، وهــذا يعن متماثل
وحيــث إن حُســن ســر العدالــة بــن الجميــع والمســاواة بــن المتخاصمــن 
يســتوجب تحديــد القــرارات والأحــكام التــي يجــوز الاعــراض عليهــا ممــن لا 
ــك،  ــن ذل ــه م ــة تمكين ــة التجاري ــر الابتدائي ــى الدوائ ــي ع ــا، والت ــق عليه يواف

وذلــك مــن خــال مــا نصــت عليــه الأنظمــة.
وفي ســبيل ذلــك اطلعــت هــذه اللجنــة عــى الأنظمــة التــي تنظم إجــراءات 
التقــاضي في المنازعــات التجاريــة التــي يختــص ديــوان المظــالم بالفصــل فيهــا، 

والتــي تســتند إليهــا الدوائــر في إجراءاتهــا أثنــاء نظــر الدعــاوى ومنهــا:
1- نظــام المحكمــة التجاريــة الصــادر بالأمــر الســامي رقــم )32( وتاريــخ 
ــه المــادة )524( التــي تنــص عــى:) إن عريضــة تمييــز  1350/1/15هـــ ومن
ــف  ــا لا يوق ــرى نقضه ــو ج ــت ول ــراء المؤق ــا بالإج ــوم به ــوك المحك الصك
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ــك (. ــه في ذل ــى علي ــة المدع ــل معارض ــت ولا تُقب ــراء المؤق الإج
ــوز  ــه والمحج ــوز علي ــى أن: ) للمحج ــص ع ــي تن ــادة ) 574( والت والم
ــغ إذا  ــخ التبلي ــام مــن تاري ــة أي ــز في داخــل ثماني ــى الحج ــرض ع ــده أن يع عن
كان مقيــاً بالبلــدة التــي بهــا المحكمــة وإلا فيضــاف إلى المهلــة مــدة بالنســبة إلى 

ــل(. ــائط النق ــافة ووس ــد المس بُع
ــم )م/21(  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــة الص ــات الشرعي ــام المرافع 2- نظ
تاريــخ 1421/5/20هـــ ومنــه المــادة )175( التــي تنــص عــى أنــه :) لا يجوز 
الاعــراض عــى الأحــكام التــي تصــدر قبــل الفصــل في الدعــوى ولا تنتهــي 
بهــا الخصومــة كلهــا، أو بعضهــا إلا مــع الاعــراض عــى الحكــم الصــادر في 
الموضــوع، ويجــوز الاعــراض عــى الحكــم الصــادر بوقــف الدعــوى وعــى 

ــة والمســتعجلة قبــل الحكــم في الموضــوع (. الأحــكام الوقتي
ــذ  ــم بالتنفي ــمول الحك ــب ش ــه ) يج ــى أن ــص ع ــي تن ــادة ) 199( الت والم
ــوال  ــك في الأح ــاضي، وذل ــر الق ــب تقدي ــا حس ــة، أو بدونه ــل بكفال المعج

ــة : الآتي
أ- الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. 	

ب-إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن. 	
ج-إذا كان الحكــم صــادراً بــأداء أجــرة خــادم، أو صانــع، أو عامــل،  	
ــوز  ــه:) يج ــى أن ــص ع ــي تن ــادة )200( الت ــة (، والم ــة، أو حاضن أو مرضع
للمحكمــة المرفــوع إليهــا الاعــراض –متــى رأت أن أســباب الاعــراض عــى 
ــى  ــل إذا كان يخش ــذ المعج ــف التنفي ــر بوق ــه –أن تأم ــي بنقض ــد تق ــم ق الحك

ــيم(. ــوع ضرر جس ــه وق من
والمــادة ) 234( التــي نصــت عــى ) تشــمل الدعــاوى المســتعجلة مــا  	

ــي : ي
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أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة. 	
ب-دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها. 	

ج-دعوى المنع من السفر. 	
د-دعوى وقف الأعمال الجديدة. 	

هـ-دعوى طلب الحراسة. 	
و-الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية. 	

ز-الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال (. 	
3-نظــام التحكيــم الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/46( وتاريــخ 

1403/7/12هـــ.
ــأن  ــاً بش ــتقر نظام ــو مس ــا ه ــةً إلى م ــه إضاف ــدم فإن ــا تق ــى م ــاء ع وبن
ــة  ــرى هــذه اللجن الاعــراض عــى الأحــكام الصــادرة في أصــل الدعــوى، ت
أن القــرارات والأحــكام التــي تصــدر مــن الدوائــر الابتدائيــة التجاريــة قبــل 
الفصــل في الدعــوى وإن كان يجــب شــمولها بالتنفيــذ المعجــل إلا أن القــرارات 
والأحــكام في الدعــاوى التــالي ذكرهــا يجــوز الاعــراض عليهــا مــن الخصــوم 
–أو أحدهــم- وعــى الدوائــر الابتدائيــة التجاريــة تمكــن مــن لا يوافــق عــى 
ــراض  ــراءات الاع ــق إج ــه وتطبي ــراض علي ــن الاع ــم م ــرار، أو الحك الق
عــى الأحــكام الصــادرة في أصــل الدعــوى عــى هــذه القــرارات والأحــكام 

ــي : ــاوى، وه ــذه الدع ــادرة في ه الص
1-دعوى المعاينة لإثبات الحالة. 	

2-دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها . 	
3-دعوى المنع من السفر. 	

4-دعوى وقف الأعمال الجديدة. 	
5-دعوى طلب الحراسة. 	
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6-الحجز التحفظي. 	
7-وقف الدعوى. 	

ــتعجال،  ــة الاس ــام صف ــا النظ ــي يعطيه ــرى الت ــاوى الأخ 8-الدع 	
ــض  ــوى ورف ــف الدع ــض وق ــادرة برف ــرارات الص ــدا الق ــا ع ــا م ــد به ويُقص
الإدخــال والتدخــل والطلبــات العارضــة وتحقيــق وســائل الإثبــات، أو النفــي 
في الدعــوى والإجــراءات اللازمــة لهــا كنــدب الخبــر وســاع الشــهود وطلــب 
المســتندات ونحوهــا، إذ أن هــذه القــرارات والإجــراءات لا يجــوز الاعــراض 

ــوع. ــادر في الموض ــم الص ــى الحك ــراض ع ــع الاع ــا إلا م عليه
9-الحــالات التــي قــدر تــرد في الأنظمــة ويُنــص فيهــا عــى أن  	
ــادرة  ــراءات الص ــرارات والإج ــى الق ــراض ع ــق الاع ــأن ح ــب الش لصاح

مــن الدوائــر الابتدائيــة قبــل الفصــل في موضــوع الدعــوى.
وحيــث إن هــذه الهيئــة بنــاء عــى مــا تقــدم فإنهــا تتفــق مــع اللجنــة فيما  	
انتهــت إليــه في مرئياتهــا الــواردة في محضرهــا وتأخــذ بــه بنــاء عــى الأســباب 
ــداد  ــات وإع ــذه الطلب ــل في ه ــاء الفص ــه بإعط ــا توج ــا، إلا أنه ــي أوردته الت
القــرارات المتعلقــة بهــا وتمكــن الخصــوم مــن الاعــراض عليهــا الأولويــة على 
غيرهــا مــن القــرارات ســواء مــن الدوائــر الابتدائيــة، أو مــن دوائــر التدقيــق؛ 

نظــراً لمــا تتســم بــه هــذه القــرارات مــن طابــع الأهميــة والسرعــة.

فلذلك قررت هيئة التدقيق مجتمعة بالأغلبية ما يأتي :

ــة  ــر الابتدائي ــن الدوائ ــدر م ــي تص ــكام الت ــرارات والأح أولاً: أن الق 	
التجاريــة قبــل الفصــل في الدعــوى وإن كان يجــب شــمولها بالتنفيــذ المعجــل إلا 
ــالي ذكرهــا يجــوز الاعــراض عليهــا  أن القــرارات والأحــكام في الدعــاوى الت
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ــن  ــن م ــة تمك ــة التجاري ــر الابتدائي ــى الدوائ ــم –وع ــوم –أو أحده ــن الخص م
ــراءات  ــق إج ــه وتطبي ــراض علي ــن الاع ــم م ــرار، أو الحك ــى الق ــق ع لا يواف
الاعــراض عــى الأحــكام الصــادرة في أصــل الدعــوى عــى هــذه القــرارات 

ــي: ــاوى وه ــذه الدع ــادرة في ه ــكام الص والأح
1-دعوى المعاينة لإثبات الحالة. 	

2-دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها. 	
3-دعوى المنع من السفر. 	

4-دعوى وقف الأعمال الجديدة. 	
5-دعوى طلب الحراسة. 	

6-الحجز التحفظي. 	
7-وقف الدعوى. 	

8-الدعــاوى الأخــرى التــي يعطيهــا النظــام صفــة الاســتعجال،  	
ــض  ــوى ورف ــف الدع ــض وق ــادرة برف ــرارات الص ــدا الق ــا ع ــا م ــد به ويقص
الإدخــال والتدخــل والطلبــات العارضــة وتحقيــق وســائل الإثبــات، أو النفــي 
في الدعــوى والإجــراءات اللازمــة لهــا كنــدب الخبــر وســاع الشــهود وطلــب 
المســتندات ونحوهــا إذ أن هــذه القــرارات والإجــراءات لا يجــوز الاعــراض 

ــوع . ــادر في الموض ــم الص ــى الحك ــراض ع ــع الاع ــا إلا م عليه
9-الحــالات التــي قــد تــرد في الأنظمــة ويُنــص فيهــا عــى أن لصاحــب  	
الشــأن حــق الاعــراض عــى القــرارات والإجــراءات الصــادرة مــن الدوائــر 

ــوى. ــوع الدع ــل في موض ــل الفص ــة قب الابتدائي

ــة  ــرارات المتعلق ــداد الق ــات وإع ــذه الطلب ــل في ه ــاء الفص ــاً: إعط ثاني 	
ــن  ــا م ــى غيره ــة ع ــا الأولوي ــراض عليه ــن الاع ــوم م ــن الخص ــا وتمك به
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القــرارات ســواء مــن الدوائــر الابتدائيــة، أو مــن دوائــر التدقيــق لمــا تتســم بــه 
ــة. ــة والسرع ــع الأهمي ــن طاب ــرارات م ــذه الق ه

وبالله تعالى التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )18( لعام 1429هـ

ملخص القرار: 

ــه عــذر  يجــوز للمدعــي طلــب التــاس إعــادة النظــر في الحكــم إذا كان لدي
شرعــي مقنــع، ويُنظــر الطلــب مــن قبــل الدائــرة مصــدرة الحكــم.

تفاصيل القرار:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد :
ففــي يــوم الاثنــن الموافــق 1429/1/12هـــ اجتمعــت بمقــر ديــوان المظالم 
بالريــاض هيئــة التدقيــق، فنظــرت الموضوع المعــروض عليهــا وتتحصــل وقائعه 
في أنــه ســبق للدائــرة الرابعــة أن أصــدرت حكمهــا رقــم )63/د/إ/4( لعــام 
1425هـــ في القضية رقــم 1/3443/ق لعام 1424هـ المقامــة من/ .. صاحب 
مؤسســة ...، ضــد وزارة الميــاه والكهربــاء، وتتلخــص فيــا ذكــره المدعــي مــن 
ــي  ــرف الصح ــاه وال ــة المي ــة ومصلح ــن المؤسس ــد ب ــرى التعاق ــد ج ــه ق أن
لتنفيــذ مــروع إنشــاء وتشــغيل وصيانــة محطــة معالجــة ميــاه الــرف الصحــي 
ــرات  ــات والتغي ــة للتعدي ــه نتيج ــة –وأن ــة الثالث ــعة المرحل ــاض –توس بالري
والإضافــات الحاصلــة مــن المدعــى عليهــا وعــى مــا حصل مــن تأخــر في صرف 
المســتخلصات أثنــاء التنفيــذ فقــد توقــف العمــل وجــرى بنــاء عليــه اســتطالة 
مــدة التنفيــذ بحيــث لم يســلم المــروع ابتدائيــاً إلا بتاريــخ 1416/2/10هـــ، 
ــزم  ــة تلت ــك أضراراً بالغ ــب ذل ــد رت ــخ 1417/2/10هـــ، وق ــاً بتاري ونهائي
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ــالاً (  ــغ )259.099.292 ري ــدره بمبل ــا، وقَ ــض عنه ــا بالتعوي ــى عليه المدع
وقــد بــاشرت الدائــرة نظــر الدعــوى وفي أثنــاء المرافعــة دفع ممثــل المدعــى عليها 
بعــدم ســاع الدعــوى؛ لرفعهــا بعــد فــوات المــدة النظاميــة؛ وخلصــت الدائــرة 
في حكمهــا إلى عــدم ســاع الدعــوى بنــاء عــى مــا ذكرتــه مــن أن تاريــخ نشــوء 
الحــق هــو تاريــخ التســليم الابتدائــي وقــد تــم في 1416/2/10هـــ بينــا كان 
رفــع الدعــوى للمقــام الســامي بتاريــخ 1424/11/12هـــ، وقــد أحيلــت إلى 
الديــوان بتاريــخ 1424/12/2هـــ ممــا يثبــت معــه يقينــاً مــي المــدة النظاميــة 
قبــل رفــع الدعــوى، وقــد أيــد هــذا الحكــم بحكــم دائــرة التدقيــق الأولى رقــم 
ــادة  ــة بإع ــب المؤسس ــة صاح ــر مطالب ــى أث ــام 1425هـــ، وع 280/ت/1 لع
النظــر والرفــع بذلــك للمقــام الســامي فقــد ورد الأمــر البرقــي رقــم 2317/م 
ــه إلى الأمــر البرقــي رقــم4342/م ب  ب وتاريــخ 1428/3/5هـــ المشــار في
ــة  ــوزارة المالي ــة والمعطــى ل ــر الداخلي في 1427/6/10هـــ الموجــه لســمو وزي
ــت  ــه إذا كان ــاضي بأن ــه الق ــخة من ــالم نس ــوان المظ ــاء ودي ــاه والكهرب ووزارة المي
ــوى  ــع الدع ــمح برف ــالم تس ــوان المظ ــام دي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع قواع
ــه  ــدم ب ــع أن يتق ــي مقن ــذر شرع ــه ع ــاس إذا كان لدي ــب الالت ــكان صاح فبإم
إلى الديــوان لنظــره حســبما يقــي بــه النظــام، وخلــص الأمــر إلى طلــب إعــادة 
النظــر في القضيــة المذكــورة مــن قبــل هيئــة التدقيــق مجتمعــة إبــراء للذمــة، وبنــاء 
عــى ذلــك فقــد اجتمعــت الهيئــة واســتعرضت الأوراق ذات الصلــة وبالأخص 
الأمــر الســامي البرقــي رقــم 2317/م ب وتاريــخ 1428/3/5هـــ، وخلصت 
إلى أن إعــادة النظــر في القضيــة المذكــورة يكــون مــن خــال إحالــة أوراقهــا إلى 
دائــرة التدقيــق الأولى لتُجــري مــا يلــزم عــى اعتبــار أن المدعــي يلتمــس بطلبــه 

إعــادة النظــر في دعــواه، وبــالله التوفيــق.
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )19( لعام 1429هـ

ملخص القرار:

ــم  ــا رق ــة في قراره ــق مجتمع ــة التدقي ــه هيئ ــبق أن قررت ــا س ــدول ع ــدم الع ع
ــاص  ــدم الاختص ــادرة بع ــكام الص ــن أن الأح ــام 1423هـــ، المتضم )21( لع
الولائــي للديــوان لا تكــون نهائيــة إلا بعــد عرضهــا عــى هيئــة التدقيــق المختصــة 

ــوال. ــع الأح في جمي

تفاصيل القرار:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده وبعد :
ففــي يــوم الاثنــن الموافــق 1429/1/12هـــ اجتمعــت بمقــر ديــوان المظــالم 
ــة  ــى الهيئ ــروض ع ــوع المع ــر في الموض ــك للنظ ــق، وذل ــة التدقي ــاض هيئ بالري
ــبق أن  ــا س ــدول ع ــة، الع ــق الثالث ــرة التدقي ــس دائ ــة رئي ــب فضيل ــول طل ح
قررتــه هيئــة التدقيــق مجتمعــة في قرارهــا رقــم )21( لعــام 1423هـــ المتضمــن 
أن الأحــكام الصــادرة بعــدم الاختصــاص الولائــي للديــوان لا تكــون نهائيــة إلا 

ــوال. ــع الأح ــة في جمي ــق المختص ــة التدقي ــى هيئ ــا ع ــد عرضه بع
وبعــد مناقشــة الهيئــة للموضــوع قــررت بالأكثريــة عــدم العــدول عــا قررتــه 

في قرارهــا رقــم )21( لعــام 1423هـــ، وبــالله التوفيق.



280

قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )47( لعام 1429هـ

ملخص القرار:

عند نقض الحكم فلا اعتداد بالشطب السابق له.

تفاصيل القرار:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده، وبعد :
ــوان  ــر دي ــت بمق ــق 1429/2/11هـــ اجتمع ــن المواف ــوم الاثن ــي ي فف
المظــالم بالريــاض هيئــة التدقيــق، ونظــرت في الطلــب المحــال إليهــا في 
ــه إعــادة المرافعــة في  1428/10/22هـــ المقــدم مــن / ...، الــذي يطلــب في

ــد. ــة للتقاع ــة العام ــد/ المؤسس ــه ض ــوى من ــا الدع ــة فيه ــة المقام القضي
ــم  ــدة برق ــا مقي ــتبان أنه ــوى فاس ــى أوراق الدع ــة ع ــت الهيئ ــد اطلع وق
1/3379/ق لعــام 1425هـــ وتــم نظرهــا مــن قبــل الدائــرة الفرعية التاســعة 
التــي قــررت بتاريــخ 1425/11/16هـــ شــطبها؛ لعــدم حضــور المدعــي، أو 
ــد  ــه بالموع ــم تبلغ ــذر رغ ــا دون ع ــددة لنظره ــة المح ــه بالجلس ــوب عن ــن ين م
ــح  ــم فت ــوى فت ــة في الدع ــادة المرافع ــب إع ــدم بطل ــم تق ــا، ث ــدد لنظره المح
المرافعــة فيهــا وأصــدرت الدائــرة حكمهــا رقــم 33/د/ف 9 لعــام 1426هـــ 
وذلــك برفــض الدعــوى فأحيلــت القضيــة إلى دائــرة التدقيــق الخامســة 
وأصــدرت فيهــا حكمهــا رقــم 440/ت/5 لعــام 1427هـــ بإعــادة القضيــة 
ــة إلى  ــادة القضي ــد إع ــة، وبع ــات الهيئ ــاً لملاحظ ــا طبق ــرة لنظره إلى ذات الدائ
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الدائــرة تــم تحديــد موعــد للمدعــي في 1428/2/14هـــ، وفي الموعــد المحــدد 
ــوى،  ــطب الدع ــب ش ــا وطل ــى عليه ــل المدع ــر ممث ــي وح ــر المدع لم يح
ــي في  ــدم المدع ــم تق ــخ 1428/2/15هـــ، ث ــطبها بتاري ــرة ش ــررت الدائ وق
1428/7/30هـــ بطلــب إعــادة النظــر في الدعوى فأحيلــت القضيــة إلى الهيئة 
للنظــر فيهــا، وحيــث إن الشــطب الثــاني حصــل بعــد نقــض الحكــم وإعادتهــا 
ــراؤه  ــم إج ــا ت ــة وم ــى أوراق القضي ــاع ع ــد الاط ــق، وبع ــرة التدقي ــن دائ م
بشــأنها وعــى المــادة الثامنــة عــرة مــن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام 
ديــوان المظــالم تبــن أنهــا لم تتعــرض لمثــل هــذه الحالــة، ومــن ثــم تعــد القضيــة 

ــل صــدور الحكــم ــذي قب ــداد بالشــطب ال ــرة واحــدة ولا اعت مشــطوبة لم

 فلذلك قررت هيئة التدقيق مجتمعة بالأكثرية :

التاســعة  الفرعيــة  للدائــرة  وإعادتهــا  القضيــة  قبــول عــرض  عــدم 
. نظرهــا  في  للاســتمرار 

ــالله  ــه أجمعــن، وب ــه وصحب ــا محمــد وعــى آل ــى نبين وصــى الله وســلم ع
ــق. التوفي
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )48( لعام 1429هـ

	
ملخص القرار:

ــعودي  ــر الس ــاواة غ ــأن مس ــابق بش ــاد الس ــن الاجته ــدول ع ــدم الع ع
بالســعودي في اســتحقاق البــدلات المنصــوص عليهــا في قــرار مجلــس الخدمــة 
ــن في  ــاء العامل ــح »الأطب ــن من ــام 1400هـــ، المتضم ــم 366 لع ــة رق المدني
ــعوديين  ــر س ــعوديين وغ ــن س ــية م ــراض النفس ــادات الأم ــفيات وعي المستش
ــح العاملــن في  ــخ، ومن ــة.. ال ــات التالي ــاً للفئ ــاً يحــدد مقــداره وفق ــدلاً نقدي ب
ــر  ــعوديين وغ ــاء س ــر الأطب ــية غ ــراض النفس ــادات الأم ــفيات وعي مستش
ــدره  ــاً ق ــدلاً نقدي ــال ب ــتخدمين وع ــن ومس ــن وإداري ــن فني ــعوديين م س

ــهري«. ــب الش ــن الرات ــة م ــون بالمائ ثلاث

تفاصيل القرار:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده، وبعد :
ففــي يــوم الاثنــن الموافــق 1429/1/12هـــ انعقــدت بمقــر ديــوان المظالم 

بالريــاض هيئــة التدقيــق، وأصــدر القــرار التــالي:

هيئة التدقيق مجتمعة

ــخ 1428/7/14هـــ  ــه بتاري ــر في أن ــل النظ ــوع مح ــص الموض يتلخ 	
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ــا  ــت أنه ــوان تضمن ــس الدي ــالي رئي ــرة لمع ــق الأولى مذك ــرة التدقي ــت دائ رفع
نظــرت في العديــد مــن القضايــا التــي يطالــب فيهــا أصحابهــا بالبــدل المقــرر 
ــدل  ــذا الب ــن له ــة المدع ــت بأحقي ــية، وقض ــات النفس ــون في المصح ــن يعمل لم
ــرار  ــى ق ــتناد ع ــك بالاس ــات وذل ــك المصح ــون بتل ــم يعمل ــت أنه ــى ثب مت
مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم 366 وتاريــخ 1400/11/14هـــ حيــث تضمــن 
في أولاً منــه: » يمنــح الأطبــاء العاملــون في المستشــفيات وعيــادات الأمــراض 
ــاً  ــداره وفق ــدد مق ــاً يح ــدلاً نقدي ــعوديين ب ــر س ــعوديون وغ ــن س ــية م النفس
للفئــات التاليــة.. الــخ، كــا تضمــن في ثالثــاً: يمنــح العاملــون في مستشــفيات 
وعيــادات الأمــراض النفســية غــر الأطبــاء ســعوديون وغــر ســعوديين مــن 
ــاً قــدره ثلاثــون بالمائــة مــن  فنيــن وإداريــن ومســتخدمين وعــال بــدلاً نقدي
الراتــب الشــهري«، وكانــت دفــوع المدعــى عليهــا في تلــك الدعــاوى قــاصرة 
عــى أمــور تتعلــق إمــا بعــدم التثبيــت عــى الوظيفــة، أو عــدم مبــاشرة أعمالهــا 
فعــاً، إلا أنــه وبعــد اطــاع الدائــرة عــى لائحــة الوظائــف الصحيــة الصــادرة 
بقــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم 241/1 وتاريــخ 1412/3/28هـــ 
اســرعاها نــص المــادة الثانيــة منهــا وهــو« تــري أحــكام هــذه اللائحــة عــى 
ــة مــن الســعوديين المدنيــن في جميــع  شــاغلي الوظائــف الصحيــة بصفــة أصلي
ــمل  ــات وتش ــس بالجامع ــة التدري ــاء هيئ ــتثناء أعض ــة باس ــزة الحكومي الأجه

ــة. ــق باللائح ــدول المرف ــا في الج ــددة فئاته ــف المح الوظائ
كــا نصــت المــادة الخامســة عــرة عــى أن : »تــري أحــكام نظــام الخدمــة 
المدنيــة ولوائحــه التنفيذيــة والقــرارات ذات العلاقــة في كل مــا لم يــرد في شــأنه 
نــص في هــذه اللائحــة«، ونصــت المــادة السادســة عــرة عــى أن » تلغــي هــذه 
اللائحــة جميــع مــا يتعــارض معهــا مــن  أحــكام«، وأضافــت الدائــرة بأنــه لمــا 
كان قــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم 366 لعــام 1400هـــ قــد عمــم منــح 
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ــا  ــان أحكامه ــرت سري ــد ق ــة ق ــإن اللائح ــم ، ف ــعوديين وغيره ــدل للس الب
عــى الســعوديين بصفــة أصليــة، كــا تضمــن عجــز المــادة الثانيــة بأنهــا تشــمل 
ــوء  ــه في ض ــا، وأن ــق به ــدول المرف ــا في الج ــددة فئاته ــف المح ــاغلي الوظائ ش
ــادة  ــص الم ــوم ن ــن الأول : عم ــن اجتهادي ــرج ع ــوع لا يخ ــإن الموض ــك ف ذل
الثانيــة بحيــث يشــمل الســعوديين وغيرهــم شريطــة أن تكــون الوظيفــة المــراد 
البــدل عنهــا ضمــن الفئــات المحــددة بالجــدول المشــار إليــه، الثــاني: اقتصــار 
الحكــم عــى الســعوديين فقــط المشــمولة وظائفهــم بالملحــق رقــم -3-حســب 
المجموعــات الخمــس، ومــن ثــم يكــون متعارضــاً مــع قــرار مجلــس الخدمــة 
المدنيــة رقــم 366 لعــام 1400هـــ وملغيــاً لــه، وبالتــالي لا يســتفيد المتعاقد غير 
الســعودي مــن البــدل المقــرر لهــذه الوظائــف مــا لم يكــن قــد تقــرر بموجــب 
ــاد  ــو الاجته ــذا ه ــأن ه ــول ب ــرة إلى الق ــت الدائ ــه، وخلص ــرم مع ــد الم العق
الــذي تميــل إليــه وتطلــب العــدول عــن اجتهادهــا الســابق؛ وذلــك لصراحــة 
ــة  ــة المدني ــس الخدم ــرار مجل ــه لق ــة ومعارضت ــن اللائح ــة م ــادة الثاني ــص الم ن

المنــوه عنــه.
ــام  ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــن م ــادة الأربع ــث إن الم وحي
ــا  ــة تنظره ــأن قضي ــق في ش ــرة التدقي ــه : » إذا رأت دائ ــى أن ــص ع ــوان تن الدي
العــدول عــن اجتهــاد ســبق أن أخــذت بــه، أو أخــذت بــه دائــرة أخــرى، أو 
ســبق أن أقرتــه هيئــة التدقيــق رفعــت الموضــوع إلى رئيــس الديــوان ليحيلــه إلى 
هيئــة التدقيــق مجتمعــة برئاســة رئيــس الديــوان مــع ثلاثــة مــن رؤســاء الدوائــر 
ــي  ــة ثلث ــا بأغلبي ــركة قراره ــرة المش ــدر الدائ ــوان وتص ــس الدي ــم رئي يختاره

ــاء«. الأعض
ــادة الأربعــن  ــاً لحكــم الم ــة وفق ــة الموضــوع لهــذه الهيئ ــه وبإحال وحيــث إن
مــن قواعــد المرافعــات الآنفــة الذكــر اســتعرضت مــا تضمنتــه المذكــرة المرفوعة 
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ــة  ــس الخدم ــرار مجل ــى ق ــت ع ــا اطلع ــأنه، ك ــق الأولى بش ــرة التدقي ــن دائ م
ــادرة  ــة الص ــف الصحي ــة الوظائ ــام 1400هـــ، ولائح ــم 366 لع ــة رق المدني
بقــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم 241/1 لعــام 1412هـــ فاســتبان لهــا أنــه 
فضــاً عــن أن مــا أثــر في الموضــوع الماثــل ليــس محــل دفــع مــن المدعــى عليهــا 
فــإن مــا ورد باللائحــة ليــس صريحــاً مــن كل وجــه في حرمــان غــر الســعوديين 
مــن البــدل محــل البحــث، ومــا قــد يلــوح في الذهــن مــن الاحتجــاج بعبــارة 
ــتقلالاً  ــض – اس ــة لا ينه ــن اللائح ــة م ــادة الثاني ــواردة في الم ــة ال ــة أصلي بصف
– كدليــل عــى اقتصــار الحكــم عــى الســعوديين لتطــرق الاحتــال إليــه مــن 
جهــة، ولإمكانيــة الجمــع بينــه وبــن مــا ورد بالقــرار عنــد الاقتضــاء مــن جهــة 
أخــرى، ومــن ناحيــة ثانيــة فــإن القــول بقــر البــدل عــى الســعوديين وعــدم 
ــه  ــب علي ــم – يترت ــب عقوده ــك حس ــن ذل ــا لم يك ــه –م ــم من ــتفادة غيره اس
ــرار  ــدل-أن ق ــذا الب ــود ه ــن العق ــي تتضم ــوال الت ــزوم–في الأح ــم الل بحك
مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم 366 لعــام 1400هـــ لا زال محكمًا وذلــك بالمخالفة 
ــة إلى  ــه الهيئ ــص مع ــذي تخل ــر ال ــدول الأم ــل بالع ــرأي القائ ــه ال ــه إلي ــا اتج لم

القــول بعــدم العــدول عــن الاجتهــاد الســابق بشــأن البــدل محــل النظــر.

لما تقدم قررت الهيئة بالأكثرية:

 عدم العدول عن الاجتهاد السابق بشأن البدل محل النظر، والله ولي التوفيق. 
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )84( لعام 1429هـ

	
ملخص القرار:

العــدول عــن مبــدأ عــدم تحصــن القــرارات في مواجهــة الإدارة إلى تحصنهــا 
مــع مراعــاة الاســتثناءات الــواردة في القــرار.

تفاصيل القرار:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد :
ففــي يــوم الاثنــن الموافــق 1429/1/12هـــ اجتمعت بمقــر ديــوان المظالم 
بالريــاض هيئــة التدقيــق، واطلعــت عــى مــا رفعتــه دائــرة التدقيــق الخامســة 
في مذكرتهــا بطلــب العــدول عــن اجتهــاد ســابق يقــي بتحصــن القــرارات 
الإداريــة في مواجهــة الأفــراد دون الإدارة إلى الاجتهــاد بتحصنهــا في مواجهــة 

ــة بقرارهــا التــالي : الأفــراد والإدارة مصدرتهــا وخلصــت الهيئ

هيئة التدقيق مجتمعة 

ــات  ــادل وجه ــد تب ــة وبع ــى الأوراق ذات العلاق ــاع ع ــد الاط بع 	
الجلســة. أثنــاء  الآراء  اســتعراض  خــال  مــن  النظــر 

الســائغة  النتيجــة  اســتخلاص  بصــدد  الهيئــة وهــي  إن  وحيــث  	
ــه  ــه يتجاذب ــن وعدم ــأن التحص ــا ب ــل لديه ــد تحص ــروض فق ــوع المع للموض
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ــى الإدارة  ــم ع ــذا يحت ــا وه ــزام به ــة والالت ــرام المشروعي ــدآن، الأول: اح مب
ــا  ــدت قراراته ــاوزة، وإلا ع ــام دون مج ــرة النظ ــل حظ ــا داخ ــراء تصرفاته إج
ــتقرار  ــاني: اس ــدة، الث ــد بم ــت دون التقي ــا في أي وق ــزم تصحيحه ــة يل معيب
ــة  ــه المصلح ــذا تفرض ــراد وه ــة للأف ــز النظامي ــة والمراك ــاع الوظيفي الأوض
الاجتماعيــة التــي تهــدف دائــاً إلى توفــر الحمايــة والاســتقرار للمراكــز النظاميــة 
ــرارات  ــن الق ــتلزم تحص ــذا يس ــدود، وه ــق الح ــا إلا في أضي ــاس به ــع المس بمن
وعــدم المســاس بهــا بعــد مــي المــدة المحــددة للطعــن عليهــا أمــام القضــاء، 
ــن  ــار تحص ــن اعتب ــه يمك ــن فإن ــن المتعارض ــن هذيــن المبدأي ــق ب وللتوفي
ــتقرار  ــدأ اس ــب مب ــك بتغلي ــل، وذل ــو الأص ــة ه ــة المعيب ــرارات الإداري الق
الأوضــاع والمراكــز النظاميــة، والاســتثناء هــو عــدم التحصــن وذلــك بالنســبة 
ــك  ــن رد تل ــواها ويمك ــررة لس ــة المق ــرة بالحماي ــر الجدي ــة غ ــرارات المعيب للق

ــأتي: ــا ي ــدة إلى م ــي الم ــن بم ــي لا تتحص ــرارات الت الق
ــيمة  ــة جس ــى مخالف ــتملت ع ــي اش ــي الت ــة وه ــرارات المنعدم أولاً: الق
ــرارات  ــذه الق ــك إلى أن ه ــرد ذل ــة وم ــا الإداري ــن صفته ــا م ــام جردته للنظ
يشــوبها عيــب مفــرط في الجســامة يجردهــا مــن صفتهــا الإداريــة ويهبــط بهــا إلى 
درجــة العــدم وبهــذه المثابــة فــا تكتســب الحصانــة المقــررة ويحــق لجهــة الإدارة 

ــت. ــحبها في أي وق س
ثانيــاً: القــرارات الصــادرة نتيجــة غــش، أو تدليــس ممــن صــدرت 
لمصلحتهــم وذلــك أن حمايــة الأوضــاع والمراكــز النظاميــة بتحصــن مصادرهــا 
يفــرض دومــاً حســن نيــة المســتفيد وعــدم علمــه بالعيــب الــذي انطــوى عليــه 
القــرار حتــى تتحمــل الإدارة نتيجــة مــا وقــع منــه مــن خطــأ، غــر أن ذلــك 
التحصــن يــزول إذا اســتعمل المســتفيد التدليــس عــى الإدارة، أو أوهمهــا بطرق 
احتياليــة دفعتهــا لإصــدار القــرار لصالحــه، فيحنئــذٍ يكــون ذلــك القــرار غــر 
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ــت؛ لأن  ــه في أي وق ــل الإدارة مصدرت ــن قب ــحبه م ــوز س ــة ويج ــر بالحماي جدي
ــد كل شيء. ــش يفس الغ

ثالثــاً: القــرارات المعيبــة التــي لم تنــر ولم تعلــن لأصحــاب الشــأن؛ ذلــك 
ــي  ــرارات وه ــأن بالق ــاب الش ــم أصح ــيلة عل ــا وس ــان هم ــر والإع لأن الن
التــي يبــدأ منهــا حســاب الميعــاد المقــرر للطعــن عليهــا فــإذا لم يتحــدد الميعــاد 
ــه يجــوز الســحب في أي وقــت مــا لم يتحقــق  للطعــن بســبب عــدم العلــم فإن
ــدة  ــحب بالم ــد في الس ــزم التقي ــم ل ــق العل ــإذا تحق ــأن ف ــاب الش ــم أصح عل

ــن. ــررة للطع المق
رابعــاً: القــرارات التــي يوجــب، أو يجيــز النظــام إلغاءهــا، أو ســحبها؛ وفي 
هــذه الحــال يجــوز، أو يجــب بحســب الأحــوال لجهــة الإدارة أن تقــرر الســحب 

إعــالاً للنظــام دون التقيــد بمــدة.
خامســاً: القــرارات الصــادرة تنفيــذاً لقاعــدة تنظيمية تنشــئ المركــز النظامي 
بنفســها بحيــث يقــف القــرار إزاءهــا عنــد حــد التنفيــذ فقــط، ودون أن يحــدث 
بأثــره إنشــاء، أو إلغــاء، أو تعديــل أي مركــز نظامــي ويطلــق عــى تلــك الطائفة 

ــرارات التنفيذية. ــن الق م
سادســاً: القــرارات التــي تعــارض حجيــة الــيء المقــي بــه؛ ذلــك أن مــن 
الأمــور المســلمة أن الحكــم الصــادر بالإلغــاء يتمتــع بحجيــة مطلقــة بحيــث لا 
يقتــر أثــره عــى  أطــراف الخصومــة فحســب بــل يتعــداه إلى مــن ســواهم، 
ــا  ــة في ــوان المشروعي ــاره عن ــه باعتب ــك ب ــة أن يتمس ــكل ذي مصلح ــوز ل ويج
قــى بــه، كــا أنــه يعــدم القــرار مــن تاريــخ صــدوره وتــزول عنــه كافــة الآثار 
ــع القــرارات التــي  ــة لذلــك هــي ســقوط جمي ــه، والنتيجــة الحتمي ــة علي المترتب
ــه واعتبارهــا كأن لم تكــن؛ لانعــدام ســندها الــذي كانــت ترتكــز  ترتبــت علي
عليــه ويقــع عــى الإدارة في هــذه الحالــة التــزام ســحب تلــك القــرارات مهــا 
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تقــادم زمــن صدورهــا إعــالاً لحجيــة الأمــر المقــي بــه.
ســابعاً: القــرارات الصــادرة بتســويات خاطئــة للمرتبــات ومــا في حكمهــا 
ــت،  ــحبها في أي وق ــة الإدارة س ــى جه ــب ع ــل يج ــة ب ــا الحصان ــا تتناوله ف
ــة  ــة عام ــدة تنظيمي ــن قاع ــي م ــه الوظيف ــتمد حق ــف يس ــون الموظ ــك لك وذل
بحيــث يقتــر دور جهــة الإدارة عــى تنفيذهــا فقــط فــإذا تجــاوزت في التنفيــذ 
عــد ذلــك خروجــاً عــى ســلطتها المقيــدة بالقاعــدة التنظيميــة، ويتحتــم عليهــا 
ــد  ــا دون التقي ــف له ــرار المخال ــحب الق ــك بس ــا وذل ــوع إليه ــم الرج ــن ث م

بمــدة.

وبناء على ما تقدم فإن الهيئة تقرر بالأكثرية:

 العــدول عــن مبــدأ عــدم تحصــن القــرارات في مواجهــة الإدارة إلى تحصنهــا 
مــع مراعــاة الاســتثناءات الــوارد ذكرها.

وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )101( لعام 1429هـ

ملخص القرار:

العــدول عــن القــرار رقــم )21( لعــام 1423هـــ، المتضمــن أن الأحــكام 
ــد  ــةً إلا بع ــون نهائي ــوان لا تك ــي للدي ــاص الولائ ــدم الاختص ــادرة بع الص
عرضهــا عــى هيئــة التدقيــق المختصــة في جميــع الأحــوال، واتبــاع الإجــراءات 
ــام  ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــاً لقواع ــكام وفق ــة الأح ــة لنهائي اللازم
ــراءات  ــم إج ــذي نظ ــام 1410هـــ، - ال ــم )1( لع ــم رق ــوان، والتعمي الدي

ــوى -.  ــراف الدع ــكام لأط ــام الأح ــخ إع ــليم نس تس

تفاصيل القرار:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده، وبعد :
ففــي يــوم الأحــد الموافــق 1429/6/25هـــ اجتمعــت بمقر ديــوان المظالم 
بالريــاض هيئــة التدقيــق، وذلــك للنظــر في الموضــوع المعــروض عليهــا حــول 
طلــب دائــرتي التدقيــق الثالثــة والســابعة العــدول عــا ســبق أن قررتــه هيئــة 
التدقيــق مجتمعــةً بالأغلبيــة في قرارهــا رقــم )21( لعــام 1423هـــ المتضمــن 
أن الأحــكام الصــادرة بعــدم الاختصــاص الولائــي للديــوان لا تكــون نهائيــةً 
ــذي  ــوال، وال ــع الأح ــة في جمي ــق المختص ــة التدقي ــى هيئ ــا ع ــد عرضه إلا بع
تــم تعميمــه لأعضــاء الديــوان برقــم 31 وتاريــخ 1423/12/2هـــ وجــرى 
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العمــل بمقتضــاه منــذ صــدوره حتــى الآن.
ــالي  ــع لمع ــابعة بالرف ــة والس ــق الثالث ــرتي التدقي ــاء دائ ــام أعض ــث ق وحي
ــب  ــؤرخ في 1429/6/14هـــ بطل ــم الم ــب خطابه ــوان بموج ــس الدي رئي
إعــادة عــرض هــذا الموضــوع عــى هيئــة التدقيــق مجتمعــةً للنظــر في العــدول 
ــي  ــباب الت ــه، للأس ــار إلي ــا المش ــب قراره ــة بموج ــه الهيئ ــبق أن قررت ــا س ع

ــا. ــاروا إليه أش
فوجــه معاليــه بعرضــه عــى هــذه الهيئــة، وفي جلســة هــذا اليــوم عــرض 
الموضــوع عــى الهيئــة المذكــورة وتمــت مناقشــته، واســتحضرت في هــذا 
الصــدد المــررات التــي دعتهــا إلى إصــدار قرارهــا رقــم 21 لعــام 1423هـــ 
وأنهــا كانــت تهــدف مــن ورائــه تحقيــق مصلحــة عامــة، إلا أنــه وبعــد سريانــه 
فقــد اســتجدت أمــور تســتدعي إعــادة النظــر فيــه، حيــث كثــرت الأحــكام 
الصــادرة بعــدم الاختصــاص الولائــي للديــوان لا ســيما الصــادرة مــن 
الدوائــر التجاريــة، وأدى بالتــالي إلى تأثــر العمــل الموضوعــي الــذي هــو أولى 
منــه بطبيعــة الحــال، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الملاحــظ أن غالــب الأحــكام 
الصــادرة بعــدم الاختصــاص تنتهــي بالتأييــد، وقليــاً منهــا مــا تتــم الملاحظــة 
ــة ممــا تــرى معــه  ــر الابتدائي ــه، وذلــك نظــراً لتوافــر الخــرة لــدى الدوائ علي
الهيئــة بالأغلبيــة أن المصلحــة في الوقــت الحــاضر هــي في العــدول عــن 
قرارهــا رقــم )21( لعــام 1423هـــ القــاضي بــأن الأحــكام الصــادرة بعــدم 
الاختصــاص الولائــي للديــوان لا تكــون نهائيــة إلا بعــد عرضهــا عــى هيئــة 
ــا  ــكام م ــذه الأح ــى ه ــق ع ــوال، وأن تطب ــع الأح ــة في جمي ــق المختص التدقي

ــوان. ــام الدي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــه قواع ــي ب تق
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فلذلك قررت هيئة التدقيق مجتمعةً بالأغلبية:

ــراءات  ــاع الإج ــام 1423هـــ واتب ــم )21( لع ــرار رق ــن الق ــدول ع  الع
اللازمــة لنهائيــة الأحــكام وفقــاً لقواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام الديوان 

والتعميــم رقــم )1( لعــام 1410هـــ.
 وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )87( لعام 1432هـ

ملخص القرار:

العــدول عــن الاجتهــاد الــذي ســبق أن أخــذت بــه محاكــم ديــوان المظــالم 
ــال  ــة بأع ــاوى المتعلق ــر الدع ــاء إداري بنظ ــة قض ــا بهيئ ــر اختصاصه بتقري

ــاً. ــاء وتعويض ــي، إلغ ــط الجنائ الضب

تفاصيل القرار:

ــه  ــى آل ــد وع ــا محم ــول الله نبين ــى رس ــام ع ــاة والس ــد لله، والص الحم
ــد : ــلم، وبع ــه وس وصحب

ــاض  ــالم بالري ــوان المظ ــر دي ــاء 1432/12/19هـــ بمق ــوم الثلاث ــي ي فف
انعقــدت هيئــة التدقيــق مجتمعــة للنظــر في الموضــوع المحــال إليهــا مــن معــالي 
ــة  ــرة الثالث ــب الدائ ــن طل ــخ 1432/8/12هـــ المتضم ــوان بتاري ــس الدي رئي
بمحكمــة الاســتئناف الإداريــة بالريــاض العــدول عــن الاجتهــاد الــذي ســبق 
أن أخــذت بــه بتقريــر اختصاصهــا بالفصــل في دعــاوى التعويــض عــن أعــال 
ــق  ــة التحقي ــي ) هيئ ــط الجنائ ــات الضب ــد جه ــة ض ــة الموجه ــة الجنائي الضبطي
والادعــاء العــام، أجهــزة الــرط، وإدارات المباحــث، ومكافحــة المخــدرات، 
وغيرهــا(، التــي يطلــب المدعــون فيهــا الحكــم لهــم بالتعويــض عــن ســجنهم 
لاتهاماتهــم بارتــكاب جرائــم جنائيــة، بعــد أن تمــت تبرئتهــم، أو بعــد صــدور 
ــبب  ــجن بس ــا بالس ــوا فيه ــي مكث ــدة الت ــن الم ــل م ــدة أق ــجنهم م ــكام بس أح
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ــطء في إجــراءات المحاكمــة. التأخــر في إقامــة الدعــاوى عليهــم، أو الب
وذكــرت الدائــرة في مذكرتهــا شرحــاً لطلــب العــدول أنــه يوجــد اختــاف 
ــاوى،  ــذه الدع ــاص في ه ــق بالاختص ــا يتعل ــوان في ــم الدي ــكام محاك ــن أح ب
وأن الأحــكام التــي قضــت بالاختصــاص أســبق مــن الأحــكام النافيــة 
للاختصــاص، وأن الأحــكام قــد ذهبــت في هــذه الصــدد إلى ثلاثــة اتجاهــات، 
فالاتجــاه الأول يقــي بالاختصــاص بنظــر هــذه الدعــاوى، مســتنداً إلى 

ــة : ــباب الآتي الأس
ــوزارة  ــة ب ــة مرتبط ــات إداري ــا، جه ــي جميعه ــط الجنائ ــات الضب 1-أن جه
الداخليــة، ولا تُعــد مــن أجهــزة الســلطة القضائيــة، ومــن ثــم فإن الإجــراءات 

التــي تتخذهــا هــي قــرارات إداريــة.
ــة  ــة الجزائي ــة المحكم ــع لرقاب ــي لا تخض ــط الجنائ ــراءات الضب 2-أن إج
ــتمرار الإيقــاف  ــة ســواء بالنظــر في اس ــوى الجزائي المختصــة بالفصــل في الدع
مــن عدمــه، أو النظــر في صحــة الإجــراءات ونحــو ذلــك، وبالتــالي فــإن محاكم 

الديــوان هــي مــن تتــولى هــذه الرقابــة، تحقيقــاً لمبــدأ المشروعيــة.
3-أن المحاكــم المختصــة بنظــر الدعــاوى الجنائيــة لا تقبــل النظــر في 
دعــاوى التعويــض؛ لأنهــا دعــوى مســتقلة مــن حيــث الإجــراءات والموضــوع 

ــا. ــي تنظره ــة الت ــاوى الجنائي ــن الدع ع
4-أن محاكــم ديــوان المظــالم هــي صاحبــة الولايــة العامــة في نظــر الدعــاوى 
ــرر  ــام أن يق ــاء الع ــس للقض ــة، ولي ــة الإداري ــزة الدول ــد أجه ــة ض الإداري
مســؤولية الدولــة عــن أي عمــل إلا بنــاء عــى نص صريــح يعطيــه الاختصاص 
ــه إذا كانــت أعــال الضبــط الجنائــي لا تدخــل ضمــن القــرارات  بذلــك، وأن
ــوان  ــإن اختصــاص محاكــم الدي ــة لجهــة الإدارة؛ ف ــة، أو الأعــال المادي الإداري
بنظــر تلــك الدعــاوى ينــدرج في عمــوم المــادة )217( مــن نظــام الإجــراءات 
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ــن  ــة ع ــؤولية الدول ــوى ومس ــر الدع ــواز نظ ــدأ ج ــت مب ــي أسس ــة الت الجزائي
هــذه الأعــال أيــاً كانــت صفتهــا.

ومــن الأحــكام التــي صــدرت مقــررة لهــذا الاتجــاه، الحكــم رقــم 
لعــام  1/750/ق   ( رقــم  القضيــة  في   ،) 1427هـــ  لعــام  )2/د/ف/4 
1421هـــ(، المؤيــد بالحكــم رقــم ) 318/ت/1 لعــام 1427هـــ(، والحكــم 
ــم ) 2/4887/ق  ــة رق ــام 1428هـــ (، في القضي ــم )111/د/إ/10 لع رق
ــام 1429هـــ (. ــم )153/ت/8 لع ــم رق ــد بالحك ــام 1426هـــ(، المؤي لع

أمــا الاتجــاه الثــاني مــن الأحــكام ، فقــد نفــى اختصــاص محاكــم الديــوان 
بنظــر تلــك الدعــاوى؛ معتمــداً عــى الأســباب الآتيــة :

ــم  ــكاب الجرائ ــن بارت ــط المتهم ــن ضب ــي م ــط الجنائ ــال الضب 1-أن أع
واســتيقافهم والتحقيــق معهــم ثــم إقامــة الدعــوى الجنائيــة ضدهــم، أو 
حفظهــا، تُعــد مــن الأعــال القضائيــة التــي تخــرج عــن رقابــة محاكــم الديــوان؛ 
ــاء  ــام والقض ــاء الع ــي القض ــن جهت ــاص ب ــع الاختص ــد توزي ــالاً لقواع إع
الإداري، ومــا تُوجبــه مــن عــدم جــواز نظــر الأخــر في الأحــكام والقــرارات 
والإجــراءات التــي تتخذهــا جهــة القضــاء العــام إلغــاء وتعويضــاً، وأن ارتباط 
هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام وغيرهــا مــن جهــات الضبــط بوزيــر الداخليــة 
لا يزيــل وصــف الضبطيــة القضائيــة عــن أعمالهــا المرتبطــة بالدعــوى الجنائيــة؛ 

ــة. لأن العــرة بموضــوع العمــل ومــدى ارتباطــه بالدعــوى الجنائي
2-أن  أعــال الضبــط الجنائــي تخضــع للرقابــة المنصــوص عليهــا في نظــام 
الإجــراءات الجزائيــة ونظــام هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام، الــذي نــص عــى 

اســتقلالية أعضــاء الهيئــة وأنــه ليــس لأحــد التدخــل في أعمالهــم.
ــوى  ــة للدع ــراءات النظامي ــل الإج ــة فص ــراءات الجزائي ــام الإج 3-أن نظ
الجنائيــة منــذ تلقــي البــاغ بوقــوع جريمــة وضبــط المتهم حتــى إقامــة الدعوى 
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وصــدور حكــم نهائــي فيهــا، وهــي كلهــا إجــراءات قضائيــة مرتبطــة بالدعوى 
الجنائيــة وتخــرج عــن اختصــاص القضــاء الإداري.

ومــن الأحــكام التــي صــدرت مقــررة لهــذا الاتجــاه: الحكــم رقــم 
)16/د/إ/23 لعــام 1429هـــ (، في القضيــة رقــم ) 5/1142/ق لعــام 
1428هـــ (، المؤيــد بالحكــم رقــم ) 389/إس/8لعــام 1429هـــ (، والحكــم 
رقــم )87/د/إ/21 لعــام 1431هـــ(، في القضيــة ) 5/1000/ق لعــام 

ــام 1431هـــ (. ــم )708/إس /6 لع ــم رق ــد بالحك 1428هـــ(، المؤي
وأمــا الاتجــاه الثالــث، فــا يختلــف في مضمونــة عــن الاتجــاه الثــاني، إلا أنــه 
ــط  ــال الضب ــد أع ــة ض ــض المقام ــاوى التعوي ــن دع ــاص ب ــرق في الاختص يف
الجنائــي التــي تختــص محاكــم الديــوان بنظــر الدعــاوى الجنائيــة المبنيــة عليهــا، 
وبــن دعــاوى التعويــض عــن تلــك الأعــال التــي يختــص القضــاء العــام بنظر 
الدعــاوى الجنائيــة المبنيــة عليهــا؛ إذ تختــص محاكــم الديــوان بنظــر الأول مــن 
ــا  ــة قضــاء إداري، وإن ــاني، لا عــى أســاس أنهــا هيئ الدعــاوى دون النــوع الث
ــة،  ــوى الجزائي ــت في الدع ــي فصل ــي الت ــوان ه ــم الدي ــاس أن محاك ــى  أس ع
وبالتــالي تكــون هــي الأكثــر إحاطــة بوقائــع الدعــوى وإجراءاتهــا ، قياســاً عــى 
ــة مــن » أن كل  ــه المــادة )201( مــن نظــام الإجــراءات الجزائي مــا نصــت علي
حكــم صــادر بعــدم الإدانــة بنــاء عــى التــاس إعــادة النظــر في الحكــم النهائــي 
الصــادر بالإدانــة يجــب أن يتضمــن تعويضــاً معنويــاً وماديــاً للمحكــوم عليــه 
ــاً – إلى  ــتند – أيض ــك يس ــك » ، وأن ذل ــب ذل ــن ضرر إذا طل ــه م ــا أصاب لم
ــض  ــاوى التعوي ــر دع ــاص بنظ ــدم الاختص ــى ع ــوان ع ــم الدي ــتقرار محاك اس
المقدمــة مــن ذوي الشــأن المتعلقــة بجرائــم الإرهــاب وأمــن الدولــة، بنــاء عــى 
الأمــر الســامي رقــم )7802/م( وتاريــخ 1428/9/6هـــ، الــذي نــص عــى 
إســناد نظــر طلبــات التعويــض التــي يقدمهــا المتهمــون، أو المحكــوم عليهــم في 
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جرائــم الإرهــاب وأمــن الدولــة إلى المحكمــة التــي تنظــر موضــوع الجرائــم.
وأضافــت المذكــرة أنــه لا خــاف في مســؤولية الدولــة عــن أعــال الضبــط 
الإداري التــي تتخذهــا الجهــات الإداريــة؛ بــا فيهــا جهــات الضبــط الجنائــي 
ــام،  ــن الع ــامل ) الأم ــه الش ــام بمفهوم ــام الع ــى النظ ــد ع ــوع أي تع ــع وق لمن
الصحــة العامــة، والآداب والســكينة العامــة(، ولا خــاف في اختصــاص 
محاكــم ديــوان المظــالم بنظــر الدعــاوى المتعلقــة بأعــال الضبــط الإداري إلغــاءً 
ــق  ــد التحقي ــت بقص ــة وقع ــة معين ــة بجريم ــن متعلق ــا لم تك ــاً، طالم وتعويض

ــة للنظــام العــام. ــاً، حماي ــراً وقائي ــاف تدب ــا كان الإيق ــا، وإن فيه
وإنــا الخــاف في تحديــد المحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى المســؤولية عــن 
ــرة  ــق بالمذك ــه، وأرف ــبق بيان ــذي س ــو ال ــى النح ــي ع ــط الجنائ ــال الضب أع

ــا. ــا فيه ــر إليه ــي أش ــكام الت الأح
وحيث إنه بدارسة الهيئة للموضوع تبين لها الآتي :

ــن  ــاص م ــر الاختص ــكام في تقري ــن الأح ــاف ب ــاس الاخت أولاً: أن أس
ــكام  ــض الأح ــرده إلى أن بع ــي م ــط الجنائ ــال الضب ــق بأع ــا يتعل ــه في عدم
ــي  ــط الجنائ ــات الضب ــع جه ــوي(؛ لأن جمي ــكلي ) العض ــار الش ــت المعي أعمل
ــر إلى  ــي؛ بالنظ ــار الموضوع ــر المعي ــا الآخ ــل بعضه ــا أعم ــة، بين ــات إداري جه
طبيعــة العمــل والإجــراء نفســه بــرف النظــر عــن صفــة القائــم به، بحســبان 
أن أعــال الضبــط الجنائــي وإن كانــت لا تماثــل الأعــال القضائيــة مــن حيــث 
ــا؛  ــع صفته ــا وتتب ــذ حكمه ــة وتأخ ــوى الجنائي ــة للدع ــا تابع ــة، إلا أنه الحجي
متــى كانــت في أساســها مســتمدة مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة، وبمراعــاة 
قاعــدة : أن قــاضي الأصــل هــو قــاضي الفــرع التــي راعهــا المنظــم في المملكــة  

ــالات. ــض الح في بع
ثانيــاً: أنــه يجــب التفرقــة بــن الأعــال التــي تصــدر عــن جهــات الضبــط 
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الجنائــي ) القضائــي (، فهــي تقــوم بأعــال الضبــط الإداري إلى جانــب قيامهــا 
ــط الإداري  ــا، فالضب ــاس كل منه ــاف أس ــع اخت ــي م ــط الجنائ ــال الضب بأع
هــو : )كل عمــل تقــوم بــه تلــك الجهــات بقصــد منــع وقــوع الجرائم(، فســمته 
الأساســية أنــه لا يُتخــذ بخصــوص جريمــة معينــة وقعــت؛ بــل تمارســه الجهــة 
لغــرض وقائــي، ومــن ثــم كان مــا يندرج تحــت طائفــة أعــال الضبــط الإداري 
ــة  ــلطة التقديري ــن الس ــدر م ــة ق ــرك للجه ــا ي ــة، وإن ــة تفصيلي ــدد بصف لا يح
ــة،  ــة العام ــام، الصح ــن الع ــة ) الأم ــاصره الثلاث ــام بعن ــى النظ ــة ع للمحافظ

ــة (. ــكينة العام والآداب والس
أمــا أعــال الضبــط الجنائــي، فهــي الأعــال التــي تتــم بعــد وقــوع الجريمــة، 
وذلــك » بالبحــث عــن مرتكبــي الجرائــم وضبطهــم وجمــع المعلومــات والأدلــة 
اللازمــة للتحقيــق وتوجيــه الاتهــام »، وفقــاً لمــا تضمنتــه المــادة )24( مــن نظــام 
الإجــراءات الجزائيــة، الأمــر الــذي يختلــف معــه الضبــط الجنائــي عــن الضبــط 
الإداري بتعلــق الأول بجريمــة معينــة وقعــت، كــا أن أعــال الضبــط الجنائــي 
محــددة تفصيــاً في نظــام الإجــراءات الجزائيــة الــذي يُعــد أساســها النظامــي، 
ــن  ــادة )26( م ــددت الم ــد ح ــاف، وق ــش والإيق ــض والتفتي ــك القب ــا في ذل ب
النظــام الأشــخاص والجهــات المــوكل إليهــم القيــام بأعــال الضبــط الجنائــي؛ 
بــا في ذلــك أي جهــة أنيــط بهــا القيــام بتلــك الأعــال بموجــب نظــام خــاص، 

إعــالاً للفقــرة )7( مــن هــذه المــادة .
ثالثــاً: أن الاختــاف بــن هذيــن النوعــن لــه أثــر في مجــالات متعــددة، مــن  
ــال  ــال؛ لأن أع ــك الأع ــر في تل ــي تنظ ــة الت ــة القضائي ــاف الجه ــا اخت أهمه
ــة  ــوى الجنائي ــا بالدع ــة؛ لاتصاله ــال القضائي ــة بالأع ــي ملحق ــط الجنائ الضب
ــاً  ــة؛ خلاف ــراءات الجزائي ــام الإج ــا في نظ ــم تفصيله ــذا ت ــاشراً، ول ــالاً مب اتص
ــة  ــال جه ــة لأع ــد العام ــا القواع ــق عليه ــي تطب ــط الإداري الت ــال الضب لأع
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الإدارة.
وقــد اســتقر القضــاء الإداري المقــارن عــى أن العمــل إذا صــدر مــن جهات 
ــك  ــاً بتل ــاً متص ــد عم ــه يُع ــة؛ فإن ــوى الجنائي ــدد الدع ــي بص ــط الجنائ الضب
الدعــوى، ولا يختــص بنظــره القضــاء الإداري، خلافــاً للعمــل الــذي يصــدر 
ــع  ــار المتب ــة، والمعي ــوى جنائي ــة، أو دع ــق بجريم ــات ولا يتعل ــك الجه ــن تل م
ــادراً  ــإن كان ص ــه؛ ف ــل وغايت ــة العم ــر إلى طبيع ــو : ) النظ ــأن ه ــذا الش في ه
ــل  ــم واتص ــا ومعاقبته ــف مرتكبيه ــة كش ــة، ولغاي ــة معين ــوص جريم بخص
بالدعــوى الجنائيــة، وصــدر مــن جهــة مختصــة نظامــاً، عُــد مــن قبيــل أعــال 
الضبــط الجنائــي التــي لا يختــص القضــاء الإداري بنظــر الدعــاوى المتعلقــة بها، 
وإن كان متخــذاً لا بصــدد جريمــة معينــة، وإنــا بقصــد المحافظــة عــى تحقيــق 
عنــاصر النظــام العــام، عُــدَّ عمــاً إداريــاً خاضعــاً لرقابــة القضــاء الإداري (.

ــة  ــاوى المتعلق ــر الدع ــاء الإداري بنظ ــاص القض ــدم اختص ــاً: أن ع رابع
ــا  ــاس تبعيته ــى  أس ــوم ع ــاً، يق ــاءً، أو تعويض ــي، إلغ ــط الجنائ ــال الضب بأع
ــدة  ــى القاع ــك – ع ــاً لذل ــوم – تبع ــا يق ــا، ك ــا به ــة واتصاله ــوى الجنائي للدع
ــاً  ــاص (؛ تجنب ــد الاختص ــاً في تحدي ــل دائ ــع الأص ــرع يتب ــة في : ) أن الف المتمثل
لتعــارض الأحــكام في محــل واحــد، ولأن قــاضي الموضــوع الأصــي هــو الأقدر 
دائــاً عــى تحديــد العنــاصر المرتبطــة بــه، فنســبة الخطــأ، أو التقصــر، أو الإهمال 
بشــأن أعــال الضبــط الجنائــي لا بــد أن تســتند إلى نصــوص نظــام الإجــراءات 
ــب  ــي صاح ــي يدع ــة الت ــوى الجزائي ــر الدع ــي تنظ ــة الت ــة، والمحكم الجزائي
ــة  ــي المحكم ــراءات ه ــن الإج ــراء م ــبب إج ــه بس ــول ضرر علي ــأن حص الش
الأقــدر عــى الفصــل في ذلــك الادعــاء؛ تبعــاً لفصلهــا في الموضــوع الأصــي، 
ــد مــن الأحــكام، ومنهــا : الحكــم رقــم ) 48/د/إ/8  ــه العدي وهــو مــا قررت
ــد  ــام 1428هـــ (، المؤي ــم )1/993/ق لع ــة رق ــام 1429هـــ (، في القضي لع
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بالحكــم رقــم )646 /إس/6 لعــام 1429هـــ (، والحكم رقــم )245/د/إ/1 
لعــام 1429هـــ (، في القضيــة رقــم ) 1/5790/ق لعــام 1429هـــ(، المؤيــد 

بالحكــم رقــم )429/إس/8 لعــام 1430هـــ(.
خامســاً: أنــه لا يغــر  مــن القــول بعــدم اختصــاص القضــاء الإداري بنظــر 
بالدعــوى المتعلقــة بأعــال الضبــط الجنائــي، المحاجــة بالولايــة العامــة المقــررة 
لمحاكــم الديــوان بنظــر الدعــاوى ضــد الجهــات الإداريــة؛ لأن تلــك الولايــة 
ــة،  ــال الإداري ــط الأع ــا ضاب ــق عليه ــي لا ينطب ــال الت ــمل الأع ــة لا تش العام
ــط الإداري  ــال الضب ــن أع ــي ع ــط الجنائ ــال الضب ــاف أع ــب أن اخت ولا ري
أمــر ثابــت، والقــول باختصــاص القضــاء الإداري في نظــر الدعــوى المتعلقــة 
بــكلا النوعــن فيــه تســوية بــن عملــن مختلفــن طبيعــة وغايــةً، وبخاصــة أن 
النــوع الأول مرتبــط بالدعــوى الجنائيــة ومتصــلٌ بهــا، وبالتــالي يأخــذ حكمهــا 

وفقــاً لقاعــدة التابــع يأخــذ حكــم الأصــل.
ــة  ــمول ولاي ــة ش ــراءات الجزائي ــام الإج ــوص نظ ــن نص ــر م ــه يظه ــا أن ك
القضــاء العــام لمــا تضمنــه النظــام مــن أحــكام، ولم يقــر ذلــك عــى الدعــوى 
الجزائيــة؛ بــل شــمل دعــوى التعويــض مــن الجريمــة إلى الحــد الــذي جعلــت 
معــه المــادة )154( الحــق لمــن أصابــه ضرر مــن الجريمــة تــرك دعــوى 
التعويــض التــي رفعهــا ضــد الجــاني أمــام المحكمــة المختصــة، ورفعهــا أمــام 
المحكمــة التــي تنظــر الدعــوى الجزائيــة، ممــا يــدل عــى  أخــذ المنظــم بالقاعــدة 
المتمثلــة في أن : ) قــاضي الأصــل هــو قــاضي الفــرع (، وهــو مــا يُمــل عليــه 
ــه ضرر  ــن أصاب ــكل م ــه : ».. ل ــى أن ــت ع ــي نص ــادة )217(، الت ــوم الم عم
نتيجــة اتهامــه كيــداً، أو نتيجــة إطالــة مــدة ســجنه، أو توقيفــه أكثــر مــن المــدة 
ــد أناطــت  ــادة )210( ق المقــررة الحــق في طلــب التعويــض«، وبخاصــة أن الم
بالمحكمــة التــي تنظــر طلــب إعــادة النظــر في الحكــم الجزائــي الصــادر 
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بالإدانــة، أن تضمــن حكمهــا تعويضــاً معنويــاً وماديــاً للمحكــوم عليــه جــراً 
للــرر الــذي أصابــه؛ متــى انتهــت إلى عــدم إدانتــه وطلــب التعويــض، وهــو 
النــص الــذي يقــرر اختصــاص المحكمــة التــي تنظــر الدعــوى الجنائيــة بنظــر 
طلــب التعويــض المقــدم مــن المحكــوم عليــه؛ باعتبارهــا فصلــت في الموضــوع 

ــه. ــع ل الأصــي، وطلــبُ التعويــض تاب
ــة  ــوان بهيئ ــم الدي ــاص محاك ــدم اختص ــول بع ــوازم الق ــن ل ــاً: أن م سادس
قضــاء إداري بنظــر الدعــاوى المتعلقــة بأعــال الضبــط الجنائــي إلغــاء 
وتعويضــا؛ لارتباطهــا بالدعــوى الجنائيــة، أن يكــون النظــر في تلــك الدعــاوى 
مــن اختصــاص المحكمــة التــي تنظــر الدعــوى الجنائيــة، فلــو كانــت الدعــوى 
ــر  ــة بنظ ــون المختص ــا تك ــة؛ فإنه ــم العام ــره المحاك ــص بنظ ــا تخت ــة مم الأصلي
الدعــاوى المتعلقــة بهــا قبــل الحكــم وبعــده، وإذا كانــت الدعــوى ممــا تختــص 
بنظــره المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة؛ فإنهــا تكــون المختصــة بنظــر الدعــاوى 
المتعلقــة بهــا قبــل الحكــم وبعــده، كطلبــات الإلغــاء والتعويــض الناشــئة عــن 
ــم  ــره محاك ــص بنظ ــا تخت ــوى مم ــت الدع ــاب، وإذا كان ــم الإره ــم أو ته جرائ
الديــوان؛ تبعــاً لاختصاصــه بنظــر بعــض الدعــاوى الجزائيــة بنصــوص 
خاصــة، فــإن ذلــك يســتتبع اختصــاص محاكــم الديــوان بهيئــة قضــاء جزائــي 
ــم  ــص محاك ــي تخت ــة الت ــة الأصلي ــوى الجنائي ــة بالدع ــاوى المتعلق ــر الدع بنظ

ــا. ــل فيه ــوان بالفص الدي
ــر  ــاء إداري بنظ ــة قض ــوان بهيئ ــم الدي ــاص محاك ــدم اختص ــابعاً: أن ع س
الدعــاوى المتعلقــة بأعــال الضبــط الجنائــي، يشــمل طلــب إلغــاء أي قــرار، أو 
إجــراء متعلــق بالضبــط الجنائــي؛ بــا في ذلــك القبــض والتفتيــش والتوقيــف 
ــظ الأوراق والاتهــام، كــا يشــمل طلــب التعويــض عــن أي مــن تلــك  وحف
ــف  ــام، أو التوقي ــظ الاته ــي بحف ــذي ينته ــف ال ــك التوقي ــا في ذل ــال؛ ب الأع
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ــدة  ــن الم ــر م ــجن أكث ــدة الس ــتطالة م ــاً، أو اس ــررة نظام ــدة المق ــن الم ــر م أكث
المحكــوم بهــا.

ــات  ــد المرافع ــن قواع ــن م ــادة الأربع ــتناداً لل ــك، واس ــى ذل ــاءً ع وبن
والإجــراءات أمــام الديــوان.

قررت هيئة التدقيق مجتمعة :

العــدول عــن الاجتهــاد الــذي ســبق أن أخــذت بــه محاكــم الديــوان بتقرير 
ــط  ــال الضب ــة بأع ــاوى المتعلق ــر الدع ــاء إداري بنظ ــة قض ــا بهيئ اختصاصه

ــي، إلغــاءً وتعويضــاً. الجنائ
وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم )44( لعام 1435هـ

ملخص القرار:

عــدم العــدول عــن الاجتهــاد الــذي ســبق أن أخــذت بــه محكمة الاســتئناف 
ــاوى  ــابي في دع ــلك الإيج ــة المس ــال نظري ــن إع ــاض م ــة الري ــة بمنطق الإداري
الإلغــاء عمومــاً؛ بــا في ذلــك دعــاوى إلغــاء قــرارات لجنــة تقديــر التعويــض 
ــع  ــة ووض ــة العام ــارات للمنفع ــة العق ــزع ملكي ــام ن ــا في نظ ــوص عليه المنص

اليــد المؤقــت عــى العقــار.

تفاصيل القرار:

ــا محمــد وعــى  الحمــد لله وحــده، والصــاة والســام عــى رســول الله نبين
ــه أجمعــن، وبعــد: آلــه وصحب

ففــي يــوم الخميــس 1435/4/27هـــ وبمقــر محكمــة الاســتئناف الإدارية 
بمنطقــة مكــة المكرمــة انعقــدت هيئــة التدقيــق بنــاءً عــى شرح معــالي رئيــس 
الديــوان بتاريــخ 1435/3/8هـــ للنظــر في ما رفعتــه الدائرة الإدارية السادســة 
بمحكمــة الاســتئناف الإداريــة بمنطقــة الريــاض بخطابهــا رقــم )29( وتاريــخ 
ــا أصــدرت أحكامــاً بعــدم قبــول دعــاوى إلغــاء  1434/12/26هـــ مــن أنَّ
قــرارات لجنــة تقديــر التعويــض المنصــوص عليهــا في المــادة الســابعة مــن نظــام 
ــار  ــى العق ــت ع ــد المؤق ــع الي ــة ووض ــة العام ــارات للمنفع ــة العق ــزع ملكي ن
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/15( وتاريــخ 1424/3/11هـــ إذا تأخــر 
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ــة  ــادة الرابع ــا في الم ــوص عليه ــدة المنص ــال الم ــواه خ ــع دع ــن رف ــي ع المدع
والعشريــن مــن النظــام بســبب تظلمــه للجهــة المســتفيدة مــن نــزع الملكيــة، أو 
للجهــات الرئاســية لهــا قبــل رفــع الدعــوى حتــى لــو أخــذت هــذه الجهــات 
تظلــم المدعــي عــى محمــل الجديــة؛ لعــدم ورود اســتثناء في المــادة المشــار إليهــا؛ 
إلا أنــه تبــن وجــود أحــكام ســابقة للمحكمــة بــأن ذلــك يقطــع الميعــاد؛ لــذا 
ــدأ  ــن المب ــدول ع ــر في الع ــق للنظ ــة التدقي ــى هيئ ــوع ع ــرض الموض ــب ع تطل

الســابق.
ــة  ــه محكم ــذت ب ــبق أنْ أخ ــا س ــن أنَّ م ــوع تب ــة للموض ــة الهيئ وبدراس
الاســتئناف الإداريــة بمنطقــة الريــاض مبــدأ مُســتقر عليــه في القضــاء الإداري 
في دعــاوى الإلغــاء مُراعــاة للغايــة مــن النــص النظامــي يُعــر عنــه بـــ )نظريــة 
المســلك الإيجــابي( يقــوم عــى أســاس أنَّ فــوات المــدة المحــددة نظامــاً لطلــب 
ــذه  ــه وه ــض ل ــة رف ــد بمثاب ــة الإدارة يُع ــل جه ــن قِب ــه م ــت في ــاء والب الإلغ
القرينــة ينفيهــا قيــام جهــة الإدارة باستشــعار حــق طالــب الإلغــاء وســلوكها 
ــة الإدارة  ــف جه ــه، وأنَّ موق ــه إلى طلب ــو إجابت ــاً نح ــاً واضح ــلكاً إيجابي مس
ــا  ــو م ــا وه ــن موقفه ــي ع ــاح النهائ ــت إلا بالإفص ــو ثاب ــى نح ــدد ع لا يتح
ينطبــق كذلــك عــى اســتثناء القــرارات المســتمرة والمعدومــة مــن شرط الميعــاد 
رغــم عــدم وجــود اســتثناء صريــح في النظــام يقــي بذلــك، وهــذا مــا قــرره 
قضــاء الديــوان واســتقر عليــه )قــرار دائــرة التدقيــق رقــم 222/ت/1 لعــام 
1419هـــ ورقــم 57/ت/5 لعــام 1428هـــ وغيرهــا مــن القــرارات( وهو ما 
ــا  ــة بقراره ــة الجزائي ــرارات ذات الطبيع ــأن الق ــق بش ــة التدقي ــه هيئ ــذت ب أخ

رقــم )2( لعــام 1407هـــ.
ــي  ــرارات الت ــاء الق ــب إلغ ــدة لطل ــد م ــإن تحدي ــك؛ ف ــة إلى ذل وبالإضاف
ــة  ــام في المطالب ــل الع ــن الأص ــتثناء م ــه اس ــو في أصل ــراد ه ــوق الأف ــس حق تم
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ــاه  ــال مقتض ــب إع ــا يج ــره وإن ــع في تفس ــه التوس ــوز مع ــا لا يج ــوق مم بالحق
في أضيــق الحــدود كــا قــرر ذلــك قضــاء الديــوان )قــرار دائــرة التدقيــق رقــم 
ــة  ــر قيم ــة وتقدي ــزع الملكي ــاوى ن ــا أن دع ــام 1417هـــ(، ك 266/ت/1 لع
ــة  ــز نظامي ــة بمراك ــت متعلق ــوق وليس ــاوى حق ــا دع ــي في طبيعته ــزع ه الن
ــث  ــة مــن حي ــرارات الإداري ــم فإنهــا تختلــف عــن دعــاوى إلغــاء الق ومــن ث
الأصــل. وإذا كان النظــام قــد حــدد مواعيــد لإقامــة دعــاوى إلغــاء قــرارات 
التقديــر؛ فــإن ذلــك لا يعنــي إغفــال الطبيعــة الخاصــة لدعــاوى الحقــوق كــا 
ــاوى  ــا في دع ــتقر عليه ــة الُمس ــادئ القضائي ــق المب ــدم تطبي ــك ع ــي ذل لا يقت
ــة  ــرارات المتعلق ــا في الق ــون تطبيقه ــابي؛ إذ يك ــلك الإيج ــة المس ــاء كنظري الإلغ

ــة. ــا الحقوقي ــاب أولى؛ لطبيعته ــن ب ــرض م ــة مُف ــزع الملكي بن

ــر  ــن مح ــد )أولاً( م ــاء الإداري في البن ــس القض ــرار مجل ــى ق ــاءً ع ــذا بن ل
جلســة )1435/6( بــأن: تعمــل المحاكــم الإداريــة ومحاكــم الاســتئناف 
ــن  ــكام )الفصل ــدا أح ــوان ع ــام الدي ــات أم ــام المرافع ــكام نظ ــة بأح الإداري
ــخ  ــا بتاري ــل فيه ــاشرة العم ــم مب ــع( فتت ــاب الراب ــن الب ــع م ــاني والراب الث
المرافعــات  قواعــد  مــن  الأربعــن  للــادة  واســتناداً  1436/1/2هـــ، 

والإجــراءات أمــام الديــوان.

قررت هيئة التدقيق مجتمعة:

عــدم العــدول عــن الاجتهــاد الــذي ســبق أن أخــذت بــه محكمة الاســتئناف 
ــاوى  ــابي في دع ــلك الإيج ــة المس ــال نظري ــن إع ــاض م ــة الري ــة بمنطق الإداري
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الإلغــاء عمومــاً؛ بــا في ذلــك دعــاوى إلغــاء قــرارات لجنــة تقديــر التعويــض 
ــع  ــة ووض ــة العام ــارات للمنفع ــة العق ــزع ملكي ــام ن ــا في نظ ــوص عليه المنص

اليــد المؤقــت عــى العقــار.
وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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